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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٦٧البند 

القــــضاء علــــى العنــــصرية والتمييــــز العنــــصري  
        تعصب وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من

الأشكال المعاصرة من العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب                 
  وما يتصل بذلك من تعصّب

  
  مين العاممذكرة من الأ    

  
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي أعـده المقـرر الخـاص                         

المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتـصل بـذلك              
 .٦٥/١٩٩من تعصّب، غيثو مويغاي، بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 
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رر الخــاص المعــني بالأشــكال المعاصــرة مــن العنــصرية والتمييــز  تقريــر المقــ    
العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصّب، بـشأن تنفيـذ         

   ٦٥/١٩٩ قرار الجمعية العامة
  

  موجز  
اتبـاع   بـشأن عـدم جـواز    ٦٥/١٩٩هذا التقرير مقدَّم إلى الجمعية العامة عملاً بالقرار    

ة الأشـكال المعاصـرة مـن العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة               ممارسات معينة تسهم في إثار    
المقـرر الخـاص المعـني    الـذي طلبـت فيـه الجمعيـة مـن          والأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصّب،         

بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                 
ــرار، اســت   تعــصّب  ــذ الق ــراً عــن تنفي ــدّ تقري ــتي جُمعــت ناداً إلى الآراء أن يع ــات  ال  مــن الحكوم

  .والمنظمات غير الحكومية
، يــورد المقــرر الخــاص مــوجزا  ٦٥/١٩٩وبعــد مقدمــة مقتــضبة عــن مــضمون القــرار    

 دولـة بـشأن تنفيـذ القـرار، وكـذلك لـلآراء الـتي أرسـلتها خمـس                   ١٣للإسهامات التي أرسلتها    
ــشؤو     ــم المتحــدة ل ــة ومفوضــية الأم ــضية   منظمــات غــير حكومي ــصل بالق ــا يت ن اللاجــئين في م

  .ثم يطرح المقرر الخاص عدداً من الاستنتاجات والتوصيات. موضوع القرار
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  مقدمة  -أولا   
، وقد أثار جزعهـا انتـشار الأحـزاب         ٦٥/١٩٩الجمعية العامة بقلق في قرارها      أشارت    - ١

ا جماعــات النــازيين الجُــدد وحليقــي  الــسياسية والحركــات والجماعــات المتطرفــة المختلفــة، بينــه 
تزايـد عـدد   ة المتطرفـة، في أنحـاء كـثيرة مـن العـالم، إلى            يديولوجيالرأس، فضلا عن الحركات الأ    

المـسؤولة  ي الـرأس  الحوادث ذات الطابع العنصري في الكثير من البلدان وظهور جماعات حليق ـ      
ــن  ارتكــاب عــن  ــد م ــكالعدي ــشوب الع إلى  الحــوادث، وكــذلك  تل ــودة ن ــى   ع ــائم عل نــف الق

عرقيـة أو ثقافيـة أو طوائـف دينيـة          جماعـات   العنصرية وكراهية الأجانب الذي يستهدف أفـراد        
إليــه المقــرر الخــاص المعــني بالأشــكال المعاصــرة مــن العنــصرية    وأقليــات قوميــة، حــسبما أشــار  

  في تقريـــره الأخـــيروالتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة الأجانـــب ومـــا يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصّب
  ).A/65/323 نظرا(
ــة العامــة مــن جديــد في الفقــرة     - ٢ ــ مــن القــرار ٧وأكــدت الجمعي ه يمكــن إدراج تلــك أن

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع             ٤وصـفها في المـادة      وارد  الأنـشطة ال ـ  ضـمن   الأعمال  
لممارسـة الحـق في حريـة       وفاضـحة   أشكال التمييز العنصري وأنها يمكن أن تمثـل إسـاءة واضـحة             

سب مـدلول هـذه الحقـوق    بح ـسلمي وفي تكوين الجمعيات وفي حرية الـرأي والتعـبير         التجمع ال 
كما يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية              

  .والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
أن هذه الممارسات تغذي الأشـكال المعاصـرة     منه   ٩وأكدت الجمعية العامة في الفقرة        - ٣

من العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب وتـسهم في            
 جماعـات فيهـا    انتشار وتكاثر الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة المختلفـة، بمـا          

ضرورة اتخـاذ التـدابير اللازمـة       على   ١٠النازيين الجُدد وحليقي الرأس، كما شددت في الفقرة         
  .لإنهاء تلك الممارسات

طلب لجنة حقـوق الإنـسان       ب ٢٢وفي سياق ما سبق، ذكَّرت الجمعية العامة في الفقرة            - ٤
توصـيات  قـدم   أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليَّاً في هذه المـسألة وأن ي ٢٠٠٥/٥في قرارها  

في هـذا الـصدد      الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة       بشأنها في تقاريره المقبلة وأن يلتمس آراء      
 المقرر الخاص أن يعدّ تقـارير عـن تنفيـذ القـرار،     إلى ٢٣وطلبت في الفقرة . ويضعها في اعتباره 

أشـارت إليـه    علـى نحـو مـا       طلـب لجنـة حقـوق الإنـسان         معـت عمـلاً ب    استنادا إلى الآراء الـتي جُ     
ــرة  ــة في الفق ــرار  ٢٢ الجمعي ــن الق ــدا ، م ــتمهي ــسادسة   لتق ــا ال ــة في دورته ــة العام ديمها إلى الجمعي

  .والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان
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ووفقاً للممارسة المتبعة في التقارير السابقة، يوجز هذا التقريـر المعلومـات الـواردة عـن                - ٥
.  والمتـصلة بـالقرار المـذكور      ٦٥/١٩٩الأنشطة التي اضطلعت بها الدول الأعضاء عملاً بالقرار         

د التقرير، طلب المقرر الخاص من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ترسـل              ولدى إعدا 
 مذكرة شفوية إلى الدول الأعـضاء تطلـب فيهـا معلومـات عـن تنفيـذ       ٢٠١١مايو / أيار١١في  

كمــا طلــب المقــرر . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢١القــرار، علــى أن تــرد هــذه المعلومــات بحلــول  
 برسـالة إلى المنظمـات غـير الحكوميـة         ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠  الخاص إلى المفوضـية أن تبعـث في       

تطلب فيها آراء تلك المنظمات في ما يتـصل بالقـضايا المطروحـة في القـرار، علـى أن تـرد هـذه             
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢١الآراء بحلول 

 ٢٠١١أغــسطس / آب١بحلــول  وردت ،تالحــصول علــى إســهاماطلــب واســتجابةً ل  - ٦
ــة ع ــ١٤مــن تقــارير  ــدورا والبحــرين    والاتحــاد الروســي  هــي ضوا دول أذربيجــان وإســبانيا وأن

ــا و و ــال وتركي ــة الدومينيكالجالبرتغ ــةمهوري ــا    ي ــتاريكا وكوب ــانووصــربيا وكوس ــرب ولبن  المغ
مات مــن اهإســ كــان المقــرر الخــاص قــد تلقــى ،٢٠١١ أغــسطس/ آب١حــتى و. موريــشيوسو

والـشبكة  رعايـة الطفولـة،    واتحـاد  ،هـي الطائفـة البهائيـة الدوليـة      منظمـات غـير حكوميـة     خمس  
منظمــة الأمــم المتحــدة  ومركــز ،منظمــة رصــد حقــوق الإنــسانوالأوروبيــة لمناهــضة العنــصرية 

ــا)اليونــسكو(للتربيــة والعلــم والثقافــة   الأمــم المتحــدة لــشؤون  ية مفوضــوقــدمت .  في كاتالوني
كــن الرجــوع إلى يمو مــوجزا للمعلومــات الــواردة؛ هــذا التقريــرضمن تــوي. مهااســهإاللاجــئين 

  .في الأمانة العامةعودة إليها مات متاح للاسهالنص الأصلي للإ
  

  الإسهامات الواردة من الدول الأعضاء  -ثانيا   
  الاتحاد الروسي  -ألف   

أن اتخـاذ تــدابير تهـدف إلى منـع ومكافحـة الأنــشطة      إلى أشـار الاتحـاد الروسـي في رده     - ٧
يـشكل جـزءا   تراعـات  تـسوية ال  وإلى والدينيـة نـصرية  لعالتي تحرض على الكراهية الاجتماعيـة وا  

ــة  لا ــة الوطنيـ ــاته الحكوميـ ــزأ مـــن سياسـ ــة  وأفـــادت . يتجـ ــة الإقليميـ ــة أن وزارة التنميـ الحكومـ
الرامية إلى تعزيـز الحـوار بـين الثقافـات ومكافحـة            تها  أنشطبرحت تعمل باطراد على تطوير       ما

ــسياسات ال     ــار ال ــصب في إط ــز والتع ــصرية والتميي ــة العن ــة الحكومي ــامي  .وطني ــين ع  ٢٠٠٨ وب
 والـديني عرقـي  ا من التدابير لمكافحة التطرف ال اعتمدت وزارة التنمية الإقليمية عدد   ،٢٠١٠ و

مـن  المقدمـة   المـساعدة   مـن  هـذه التـدابير  توقـد اسـتفاد   . عرقيـة التراعـات   الاعد حـدة    ومنع تـص  
.  المختـصة  لمنظمـات الدينيـة   واوالجمعيـات التطوعيـة     تحاديـة    والـسلطات الا   مكتب المدعي العـام   

تهـدف  نـشطة  ، بأسياسـتها الحكوميـة الرسميـة     ، في إطـار     وزارة التنمية الإقليمية أيضا   واضطلعت  
 ،بالإضــافة إلى ذلــك و. ومكافحــة نــشر الأفكــار العنــصرية والــصراع العرقــي منــع التمييــز إلى 
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لات توعيـة  حم ـشملت  من المبادرات    اعدد أخرى   مؤسساتأطلقت تلك الوزارة بالاشتراك مع      
  .سوسيولوجية بحوثية وإجراء مشاريع إعلامتنفيذ مطبوعات ونشر و
ــة  وأكــدت الحكومــة أن المجلــس الاستــشاري المعــني ب ــ   - ٨ ــة العرقي شؤون المنظمــات الثقافي

ــستقلة ي ــصراعات العر     المـ ــرف والـ ــع التطـ ــسألة منـ ــشة مـ ــة لمناقـ ــات منتظمـ ــد اجتماعـ ــةعقـ . قيـ
القــضايا المتعلقــة بالتــشريعات الوطنيــة في مجــال ة ستــشاري علــى معالجــلــس الايعكــف المج كمــا

  .رسمية للاتحاد الروسيالوطنية السياسة البأنشطة في إطار تنفيذ ية ويضطلع العلاقات العرق
ــة الإقليميــة و  - ٩ ــة بمــن الأنــشطة لاضــطُلع بسلــسلة  ،بــدعم مــن وزارة التنمي تــاريخ لتوعي

مـــستوى التـــسامح العرقـــي رفـــع  و،وســـيوثقافـــة الجماعـــات العرقيـــة المختلفـــة في الاتحـــاد الر
  .المجتمع في
 اتحاديـة للتعلـيم الابتـدائي     رسميـة تربويـة معـايير  أقـرت  ووضعت وزارة التربية والعلوم و    - ١٠

ــرام  العــام والأساســي  ــرام كرامــة الإنــسان   القواعــدتقــوم علــى احت ــة واحت ــة والقانوني  الأخلاقي
ن مــع مختلـف الجهــات المعنيـة في إطــار   ز التعـاو يــتعزجـرى  و. والتـسامح مــع الثقافـات الأخــرى  

ــشروع  ــاون    ”م ــة بتنظــيم التع ــدابير المتعلق ــذ الت ــين  تنفي ــدني   المؤســسي ب ــسلطات والمجتمــع الم ال
ذات الطـابع العـام والمهـني بهـدف منـع التطـرف         ربويـة   لمؤسـسات الت   في مجـال ا    ستقلةالمعاهد  المو

نمــوذج ال”شروع  بمــالاضــطلاع أشــارت الحكومــة إلى ،عــلاوة علــى ذلــك و. “بــين الطــلاب
بـين الطـلاب في مـدارس التعلـيم         روسـية   مواطنيـة   هويـة   بناء  تعدد الثقافات كأساس ل   التربوي الم 

  .لتعليم المتعدد الثقافاتبهدف الترويج ل “العام
 ،٢٠٠٨ســــبتمبر /أيلــــول ٦الــــصادر في  ١٣١٦رقــــم اســــي لرئعمــــلا بالمرســــوم او  - ١١

  .مكافحة التطرفمن أجل داخلية وزارة الضمن إدارة وأقسام إضافية استُحدثت 
 ضـد   ةرتكب ـمستوى العنف العنصري وعدد جرائم العنـف الم        أشارت الحكومة إلى أن   و  - ١٢

ــض   ــد انخف ــب ق ــاد الروســي االأجان ــتنادا إلى  في الاتح ــيم، اس ــراهتقي ــستقل  أج في و. نو خــبراء م
التنفيـذ في    حيـز    دخلي  ذال ع رئيس الاتحاد الروسي قانون الشرطة      وقّ ،٢٠١١فبراير  /شباط ٧
كــشف منــع والمــسؤولية عــن الــشرطة أُنيطــت ب ،وفقــا لهــذا القــانون و. ٢٠١١مــارس /آذار ١

  .تطرفأنشطة الوقمع 
لمواجهـة  الرئيـسية    الآليـات القانونيـة والتنظيميـة        ٢٠٠٢القانون الاتحادي لعام    ويلحظ    - ١٣

، المـستندة   تفوق أو الدونية  الناداة بالحصرية أو     من القانون الاتحادي الم    ١لمادة  وتعتبر ا . التطرف
ــة  كمــا تجــرِّم  . امتطرفــ نــشاطاة،  أو لغويــة أو دينيــةعرقيــعنــصرية أو  أو ةاجتماعيــإلى خلفي

وســائل عــبر  علنــاً أو ، مــن القــانون الجنــائي للاتحــاد الروســي الأنــشطة الــتي تهــدف٢٨٢ المــادة
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أو اللغـة  تمـاء الإثـني   الانأو العـرق أو   على أسـاس الجـنس      إلى التحريض على الكراهية   ،  الإعلام
   .الفئة الاجتماعيةأو الأصل أو الدين أو 

منع وقـوع جـرائم     وبغية  . تطرفأنشطة ال في مكافحة   أيضا   وزارة الداخلية    تشاركو  - ١٤
مـن  الـتي   الأحـداث الـسياسية والثقافيـة والرياضـية         عـن كثـب     وزارة  ال ـأجهـزة   ترصـد    ،تطرفال

  . ان بين الأعراق والأدياالمرجح أن تولد توتر
مركـز  عمـل مـع ممثلـي المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان مـن                 عقد بانتظـام اجتماعـات      تُو  - ١٥

ــل   ــات والتحلي ــسان    المعلوم ــوق الإن ــب موســكو لحق ــسان ومكت ــوق الإن ــد حق جــرى و. ومعه
ــلام          ــائل الإع ــدمها وس ــتي تق ــات ال ــدائم للمعلوم ــشأن ضــمان الرصــد ال ــاق ب التوصــل إلى اتف

  .الإنترنتالموجودة على و
تطرفــة الإنترنــت علــى نحــو المماعــات الجالحكومــة عــن قلقهــا مــن اســتخدام  وأعربــت   - ١٦

ــشجيع   ــد لت ــا  متزاي ــضمام إليه ــى الان ــشباب عل ــسياق و. ال ــذا ال ــة ت اتخــذ،في ه  وزارة الداخلي
رض علـى التطـرف     يح ـي قـد    ذضاء علـى المحتـوى غـير المرغـوب فيـه ال ـ           مجموعة مـن التـدابير للق ـ     

. المـواد الـسمعية والفيـديو      أخرى بينـها     منشوراتى محتوي   وعل ،الإنترنتبر  وكره الأجانب ع  
زارة الداخليــة علــى تعكــف وو. ٨٠٠ الداعيــة إلى التطــرف وقــد تجــاوز عــدد المــواد المحظــورة 

مــن الــشركاء في الخــارج مــع ضــمان تبــادل المعلومــات بــين وكــالات إنفــاذ القــانون وكــذلك  
وزارة انسجاما مع أمر صـادر عـن    و.  بلدا ٥٠التي تضم أكثر من     خلال شبكة مجموعة الثماني     

الـذي  “ للاتحـاد الروسـي   معينـة   قـوانين تـشريعية     في  تعـديلات   ال” مشروع قانون    عدَّأُ ،الداخلية
ة  المقترح ـ تحـد التعـديلا   أصـراحة   يـنص   و. يرمي إلى استكمال بعض أحكام قـانون العقوبـات        

رتكـب عـبر شـبكات      تُ الـتي    علـق بـالجرائم ذات الطـابع المتطـرف        ما يت  نائية في الجسؤولية  المعلى  
  .  الإنترنتها بما في،المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية

مـة إلى أن     أشارت الحكو  ،المتطرفة في الخارج  الشبكية  د العديد من المواقع     ووجونظرا ل   - ١٧
بلـدان  التابعـة ل  عتمد على التعـاون الوثيـق مـع وكـالات إنفـاذ القـانون               تفعالية مكافحة التطرف    

في سـياق مـؤتمر الأمـم المتحـدة     و.  إلى وضـع صـك دولي موحـد في هـذا المجـال           ت ودع ـ ،ىأخر
أبريـل  /نيسان ١٩ إلى   ١٢سلفادور من   الالثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في          

  .ائم الإلكترونيةلأمم المتحدة لمكافحة الجرلوضع اتفاقية الاتحاد الروسي أيّد  ،٢٠١٠
الروسـية في دول    ات الناطقـة ب   وضع الأقلي ـ  إزاء    بالغ قلقعن  لحكومة  عربت ا أوختاما،    - ١٨

  .ستونيا وليتوانياإلاتفيا وها  بما في،البلطيق
  



A/66/312
 

8 11-45810 
 

  أذربيجان  - باء  
ــادت   - ١٩ ــا  أع ــام القــرار بالتزامهــا تأكيــد أذربيجــان في رده وأشــير إلى . ٦٥/١٩٩ أحك
الـذي  و ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٣ في مـد ي اعتُذ ال ـ“تصور الأمن القومي لجمهورية أذربيجـان   ”

  .والدينيوطني التسامح الالمتعلقة بصون ينص على عدد من الأحكام 
 وفقـا لخطـة العمـل الوطنيـة لحمايـة حقـوق             ةوعي ـتتـدابير    ذااتخ ـإلى  وأشارت أذربيجان     - ٢٠

نميـة  تمواصـلة    وحمايـة و   ،الإنسان من أجـل تعزيـز الحـوار بـين الثقافـات والتعـاون بـين الأديـان                 
الــسلام والتــسامح في مــن ثقافــة التــرويج ل و، وحظــر التمييــز،اث الثقــافي للأقليــات العرقيــةالتــر

تـدابير   ذااتخ ـكـذلك عـن     ذربيجـان   فـادت أ   أ ،في هـذا الـصدد     و .هـا ومناطق مقاطعات أذربيجان 
دريبيـة  ة ت  دور ٤٧٤ تقـد  عُ ،٢٠٠٧منـذ عـام     و. في مجال التسامح الديني بين السكان     ة  وعيللت

  . في البلادةتلففي مدن ومناطق مخ
لتمييــز روج لميــع الأنـشطة الدعائيــة الـتي ت ــ الاضـطلاع بج ر يحظَّــه ن ـت الحكومــة أوأكـد   - ٢١

الهيئــة العامــة المعنيــة  أنــشئت ،في هــذا الــصددو. يــهوتحــرض عل العنــصري والــديني في أذربيجــان
 في مجـال    الحكوميـة العامـة   لتنفيـذ الـسياسة      الدينيـة في جمهوريـة أذربيجـان      نظمات  العمل مع الم  ب

  .الدينيةنظمات المبلإشراف على تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة لد و البلالأنشطة الدينية في
 يــنظَّم “ الأموطننــا - أذربيجــان” بعنــوان لأقليــات القوميــةل فــني مهرجــانوأشــير إلى   - ٢٢

 لتثقيـف في مجـال حقـوق الإنـسان     االحكومـة في ردهـا أن أذربيجـان تـولي           وأكدت  . كل سنتين 
في جمهوريــة أذربيجــان مناســبات التربيــة وزارة تــنظم بانتظــام  ،في هــذا الــصددو. أهميـة خاصــة 

  . ةمختلفا  وأديانايمثلون ثقافات وأعراقالذين ص اشخلأتهدف إلى تعزيز الاحترام ل
إلى اتفاقيـة اليونـسكو      ٢٠٠٩أذربيجان انضمت في عـام      أن   الحكومة   تدأك وختاما،  - ٢٣

علـى إعـداد خطـة عمـل        حاليـا   العمـل جـار     و. أشـكال التعـبير الثقـافي     في   تنـوع  ال تعزيزولحماية  
في  “الثقافيـة تنا  التنوع الثقافي هوي  ”سينفَّذ مشروع    ،علاوة على ذلك  و. خاصة في هذا الصدد   

موضـوع  عـن  حلقـات دراسـية   ينـها    ب ،مختلفـة مناسـبات   م  تنظَّ س ،في هذا السياق  و. ٢٠١١عام  
 ودورات تدريبيـة للعـاملين في الحقـل     ،دطق في جميـع أنحـاء الـبلا       الـوطني في المنـا     التضامن الثقافي 

 ونــشر كتيبــات ونــشرات تعكــس ،لحــوار بــين الثقافــات بحالــة امتعلقــةأبحــاث  وإعــداد ،الثقــافي
ــيقية ومـــسابقات وحفـــلات معـــارض وإقامـــة  و،التنـــوع الثقـــافي للبلـــد  غـــير ذلـــك مـــن  موسـ

  .ماثلةالم المناسبات
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  سبانياإ  -جيم   
ــا  إأشــارت   - ٢٤ ــبانيا في رده ــهإلى س ــا برحــت تعطــي    اأن حكومت ــة م ــالأولوي سياسات لل

في ق في المـساواة للجميـع مكـرس    والح ـ. ٢٠٠٤المتصلة بتعزيز المساواة ومنـع التمييـز منـذ عـام      
الهيئـات العامـة التـزام إيجـابي        أن لدى   على   ٢-٩ المادة وتنص   .سباني من الدستور الإ   ١٤المادة  

مـن أجـل    ت وزارة الـصحة والـسياسة الاجتماعيـة وتحقيـق المـساواة             ئشوقـد أن ـ  . تعزيز المساواة ب
نـع جميـع أنـواع التمييـز علـى أسـاس أي             بم و ،المساواةالمتعلقة ب سياسة الحكومة   الاقتراح وتطوير   

  .يهاوالقضاء علة، شخصيجتماعية أو ظروف أو أحوال ا
صـل العرقـي    أسـاس الأ  جلس تعزيـز المـساواة في المعاملـة ومنـع التمييـز علـى               وأنيطت بم   - ٢٥
ــمــسؤوليات تقــديم المــساعدة  ثــني الإ أو ــشكاوى وإجــراء   الم ــز ومعالجــة ال ستقلة لــضحايا التميي

ــز علــى أســاس الأصــل     الالدراســات ووضــع   ــع التميي ــة ومن توصــيات بــشأن المــساواة في المعامل
  .والإثني العرقي
 ٢٠١٢-٢٠١٠ رة للفت ـلـسكان الغجـر   اخطة العمل الأولى لتنميـة       مجلس الوزراء وأقر    - ٢٦

التنميــة تحقيــق و لــسكان الغجــراوســائل وأشــكال جديــدة لمــشاركة  التــرويج لتهــدف إلى الــتي 
  .ةيالمعيشهم تكون أداة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وظروفإلى أن  و،لهم الاجتماعية

ــا يتعلـــق ب  - ٢٧ ــدابير التـــشريعيةوفي مـ ــار، أالتـ ــبانيا ت إشـ ــز  إلى سـ ــة التمييـ ــام مكافحـ أحكـ
 ٢٠٠٣التــدابير المتخــذة في عــام إلى  و،١٩٩٥ليهــا في قــانون العقوبــات منــذ عــام المنــصوص ع

 والـصحة والخـدمات     التعلـيم مجـالات   في  ثـني   ظر التمييز على أساس الأصل العرقـي أو الإ        تح  تيال
تدابير تشريعية تحظـر التمييـز ضـد الأجانـب          كما تطبَّق   . ناسكوالإستحقاقات  الاجتماعية والا 

  .تمييزيةالدوافع السياسية ذات وتشكيل الأحزاب ال
التعلـيم  راحـل  نـسان في م لإعـن حقـوق المـواطنين وحقـوق ا      حصص دراسـية    دخلت  أُو  - ٢٨

نظمهــا  تتيمــدت تــدابير تــشريعية لمكافحــة العنــصرية في الرياضــة ال ــ  واعتُ. الابتــدائي والثــانوي
كمـا أُقـر في     . لمكافحة العنف والعنـصرية وكـره الأجانـب والتعـصب في الرياضـة            اللجنة العامة   

  . التمييز في الرياضةمنع هذاقانون ينظم  ٢٠١٠عام 
مجلـس الـوزراء مـشروع قـانون المـساواة في المعاملـة ومنـع               إقرار  وأشارت الحكومة إلى      - ٢٩

التمييـز والقـضاء    أنـواع   منـع أي نـوع مـن         الـذي يهـدف إلى       ٢٠١١ مـايو /أيـار  ٢٧في   التمييز
  .وحماية ضحاياهيه عل
تـدابير  الالحـق في المـساواة في المعاملـة مـن خـلال تحديـد               وع القانون هـذا     ويضمن مشر   - ٣٠
ل سهِّي ـ و ،التمييـز كمـا يـنص علـى منـع         . القانوني الحـديث  فقه  تدابير الجبر بما يتفق وال    وقائية و ال
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لكترونيـــة أو شـــبكات التمييـــز عـــبر الوســـائل الإتحـــصل حـــالات  مـــاتـــدابير وقائيـــة حيثتخــاذ  ا
علـى  تعـويض   الفـضلا عـن     أحكامهـا   خـرق   الناجمة عن   عقوبات  الت و زاءاالجدد  يح و ،اسوبالح
، باعتبارهـا   لتحقيـق المـساواة ومنـع التمييـز       استحداث هيئة عامـة     على  كذلك  نص  يو. لضحاياا

  .التمييزجراء لمتضررين ل المساعدة يمقد لت مستقلااكيان
ضـمان الحـق   إلى  القـضاء علـى التمييـز وسـعيها    بالتزامها مجددا سبانيا  إأكدت  وختاما،    - ٣١

  .في المساواة في المعاملة ومنع التمييز
  

  أندورا  - دال  
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنـصري        أن  إلى  الحكومة  شارت  أ  - ٣٢
ــ ــدورا في  تدخل ــز النفــاذ في أن ــوبر/تــشرين الأول ٢٢ حي ــا  الحكومــة و. ٢٠٠٦ أكت هــي حالي
ــداد   في ــن ت صــدد إع ــا الأول ع ــة تقريره ــذ الاتفاقي ــك  و. نفي ــى ذل ــلاوة عل ــستقبل  ،ع ــدورا ت أن

. لتابعـة لمجلــس أوروبــا  االمفوضــية الأوروبيـة لمناهــضة العنـصرية والتعــصب  مـن  منتظمــة  زيـارات 
ــام  فيو ــتي قامـ ــ ،٢٠٠٧عـ ــارة الـ ــاب الزيـ ــية    في أعقـ ــك المفوضـ ــا تلـ ــدورا إلىت بهـ ــ،أنـ شر  نُـ

 علـــــى الإنترنـــــت التقريـــــرويمكـــــن الاطـــــلاع علـــــى . بعـــــض التوصـــــياتتـــــضمَّن  تقريـــــر
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Andorra/Andorra_CBC_fr.asp. 

ــرر  ــيم   ومــــن المقــ ــارة التقيــ ــية بزيــ ــوم تلــــك المفوضــ ــة أن تقــ ــدورا إلى المقبلــ ــن أنــ إلى  ١٤مــ
  .٢٠١١سبتمبر /أيلول ١٦
  

  البحرين  - هاء  
أفـادت  و. أشارت الحكومة في ردهـا إلى التـشريعات الـتي تحمـي حريـة الـدين والمعتقـد          - ٣٣

 علـى النحـو المنـصوص عليـه في     ،للجميـع دون تمييـز  مـضمونة   الحقـوق الدسـتورية   بأنالبحرين  
 أيـضا إلى    أشـيرَ و. ا من الدستور حرية الدين تحديـد      ٢٢المادة   كما تحمي    . من الدستور  ٨المادة  

أفــراد عــة أو االتحــريض علــى الكراهيــة ضــد جمه  منــ١٧٢المــادة  الــذي تحظــر قــانون العقوبــات
طبـع   منه   ٣١١ظر المادة   كما تح   بها؛ التشهير  أو تحقير طائفة دينية  منه   ٣٠٩ وتحظر المادة    منها؛

  .الدينية لتقاليدأو نشر كتب تسيء إلى الدين أو الرموز أو ا
ظر نـشر الفكـر العنـصري       لحوأشارت الحكومة إلى أن البحرين اتخذت تدابير تشريعية           - ٣٤
ويـنص  . بـدأ المـساواة الدسـتوري     لملقـيم الدينيـة و    لانتهاكات  ما يتصل به من     التمييز و لمناهضة  و

يــة  علــى حر،عــلام والطباعــة والنــشرالــذي يــنظم وســائل الإ) ٢٠٠٢ (٤٧القــانون رقــم مــثلا 
علـى  ) ٢٠٠٦ (٥٨القانون رقـم    ، كما ينص    الطائفيالشحن  ثير الفرقة أو    ت لا   االتعبير طالما أنه  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Andorra/Andorra_CBC_fr.asp�
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لـدى  بالـدين   صلة  الجرائم المت بالنسبة إلى   ية وتشديد العقوبات    رهابالإنشطة  حماية المجتمع من الأ   
  .يةإرهابلال أنشطة ارتكابها من خ

  
  البرتغال  -واو   

تين همــا وطنيــ في خطــتين مكافحــة التمييــزإلى اعتمــاد مبــدأ أشــارت البرتغــال في ردهــا   - ٣٥
  .والخطة الوطنية لإدماج المهاجرين والقضايا الجنسانية لمواطنةلوطنية للمساواة والطة الخ
تحظــر التمييــز علــى أســاس النــسب      مــن دســتورها  ١٣البرتغــال أن المــادة  أفــادت و  - ٣٦
ــرق أو   أو ــدين  الجــنس أو الع ــة أو الأصــل أو ال ــسياسية أو الأ  أاللغ ــدات ال ــو المعتق  ،ةيديولوجي
 ١٥المـادة    وتعتـرف    .ةالجنسييول  الظروف الاجتماعية أو الم    وأالاقتصادية   الحالة   وأ ،التعليم وأ

مـا  بالنـسبة للأجانـب وعـديمي الجنـسية والمهـاجرين ك     نفسها من الدستور بالحقوق والواجبات   
ــانوا   ظــر تح مــن الدســتور  ٤٦المــادة  مــن ٤  الفقــرةأنأشــير إلى و. ينمــواطنين برتغــالي لــو ك

  .“تجاهر بأيديولوجية فاشية”التي  فضلا عن المنظمات ،المنظمات العنصرية
مــن  بــدافع  عنــصريعمــليمكــن اعتبــار القيــام بــأي  ،وفقــا للقــانون الجنــائي للبرتغــالو  - ٣٧

. القـانون  جريمـة يعاقـب عليهـا        ةالجنـسي يـول    الدين أو الجنس أو الم      أو التمييز على أساس العرق   
ــسياق إلى المــادلــك في ذأشــيرَو ــائي ٢٤٦ و ٢٤٠تين  ال ــدافع  كمــا يُعتــبر  . مــن القــانون الجن ال

عـلاوة علـى    و. السلامة الجـسدية  التي تنال من    العنصري ظرفا مشددا في جرائم القتل والجرائم        
لـدى   امـشدد  الدافع التمييـزي ظرفـا   يعتبر القضاة،  من القانون الجنائي٧١وفقا للمادة  ، و ذلك

  .لعقوبةتحديد شدة ا
 الغرامــات كفــرض عقوبــات أخــرى  في حــالات ارتكــاب التمييــز   أنــه يمكــن  أفيــدَ و  - ٣٨

 ويمكـن تقـديم شـكاوى مـن حـصول هـذه الأعمـال إلى لجنـة        . وعقوبات أخرى مرتبطـة بـذلك    
ــز العنــصري ال ــ  لــشؤون الهجــرة والحــوار  علــى  المفــوض الأا يرأســهتيالمــساواة ومناهــضة التميي

  .فاتالثقا بين
إذ يــنص . ا للمــساواة في المعاملــة في التوظيــف والمهــن عامــاقــانون العمــل إطــارويحــدد   - ٣٩

ــانوني لعقــد العمــل    ــام  الإطــار الق ــام   في القطــاع الع ــة في القطــاعين الع ــى المــساواة في المعامل عل
ر علــى الــسلطات أو المؤســسات العامــة يحظَّــ، بموجــب قــانون الإجــراءات الإداريــةو. والخــاص

هـذا   من   انتهاكاتلدى حصول   ويمكن تقديم شكاوى    . المواطنينفي حق   م بأعمال تمييزية    لقياا
عناصـر  برنـامج   على عدم جواز تضمين أي      التلفزيون   ينص قانون كما  . أمين المظالم إلى  النوع  

  . كره الأجانب أوالعنصرية تحرض على الكراهية أو
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 ،التلفزيــون، وقــانون ون الأساســي والقــان،البرتغــال أيــضا إلى قــانون اللجــوءت أشــارو  - ٤٠
اتخاذهـا في حـالات العنـف       زمـع   التـدابير الوقائيـة والعقابيـة الم      المتعلـق ب  قانون  الوعلان  وقانون الإ 

  .المرتبطة بالرياضة
القـضاة  ن فـيهم     بم ـ ،جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون    أُخضع   ،مكافحة العنصرية وبغية    - ٤١

عــلاوة علــى و. ات تدريبيــة في مجــال حقــوق الإنــسان دورو الدولــة، لــوأفــراد الــشرطة وموظفــ
  .المهنيتدريب درجت في مناهج الأُقد قضايا حقوق الإنسان إلى أن  أشارت البرتغال ،ذلك
ــا،   - ٤٢ ــارت البرتغــال  وختام ــإلى أش ــة الم   ا تعاونه ــة والدولي ــع الهيئــات الإقليمي ختــصة في م

، وإلى يرهــا مــن أشــكال التعــصبالأجانــب أو غه العنــصرية والتمييــز العنــصري وكــرمكافحــة 
  . تلك الهيئاتلاعمأفي إسهامها 

  
  تركيا  -زاي   

واعتُـرف بـأن    . كافحـة جميـع أشـكال التمييـز       بم افي ردهـا التزامه ـ   مجـددا   أكدت تركيـا      - ٤٣
تقـع علـى    الأفعـال التمييزيـة وأنـشطتها   مـن   وحماية حقوق الأفراد    عن صون   المسؤولية الرئيسية   
  .عاتق الحكومات

مبـدأ  كمـا أن    . أعمـال التمييـز    ميحظر ويجرّ  شارت الحكومة إلى أن القانون في تركيا      وأ  - ٤٤
 مــن الدســتور الــتي تــضمن مــساواة جميــع  ١٠ إلى المــادة أشــيرَو. المــساواة مكــرس في الدســتور

ة أو العــرق أو اللــون أو الجــنس   بــصرف النظــر عــن اللغ ــ،الأفــراد دون أي تمييــز أمــام القــانون 
  .  من أي نوع كان أو أي اعتبار،الطائفة وأالدين  وأو المعتقد الفلسفي الرأي السياسي أ أو
الـسند  لى  إ ، مـن الدسـتور    ٦٦المحـددة بموجـب المـادة       بـصيغته    ،ويستند مفهوم المواطنـة     - ٤٥

وأكـدت الحكومـة أن عـدم       . دون أي إشـارة إلى الأصـل العرقـي أو اللغـوي أو الـديني               القانوني
ــى     ــواطنين عل ــين الم ــز ب ــني أو أســاس التميي ــنيإث ــدي ــا  وهــي  أو عرق ــية لتركي ــسفة الأساس  . الفل

 كاتـر نفس الحقـوق والحريـات الأساسـية بـين المـواطنين الأ       ب من الدستور    ١٠المادة  تعترف   كما
تقيـــد الحقـــوق الـــسياسية   مـــن الدســـتور٦٨  و٦٧ و ١٦اد والمـــإلا أن . الأجانـــبالرعايـــا و

  . شغل منصب في الدولةق في الحوللأجانب 
ــا أشــارت و  - ٤٦ ــة      إلى تركي ــاجون إلى حماي ــذين يحت ــراد ال ــسبة للأف ــز الإيجــابي بالن أن التميي

 في التعــديل الــذي “المــساواة أمــام القــانون”تحــت عنــوان  ا دســتوريااجتماعيــة اكتــسب أساســ
  . من الدستور١٠أدخل على المادة 

ت الاجتماعيـة    وقـانون الخـدما    ،مبدأ المساواة مكـرس أيـضا في القـانون المـدني          كما أن     - ٤٧
 وقـانون العمـل   ، والقانون الأساسي للتربيـة الوطنيـة  ، وقانون الأحزاب السياسية  ،وحماية الطفل 
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لتمييـز الاقتـصادي علـى أسـاس اللغـة           ا  من قانون العقوبات   ١٢٢المادة  وتجرِّم  . قينووقانون المع 
ــون أو الجــنس   وأ ــسياسي   وأالعــرق أو الل ــسفي   وأالفكــر ال ــدي وأالمعتقــد الفل المــذهب  وأن ال
التحـريض  بـسبب  لـى فـرض عقوبـات    ع من قـانون العقوبـات      ٢١٦المادة  وتنص  .  ذلك غير أو

أشير أيضا إلى قـانون إنـشاء مؤسـسة الإذاعـة والتلفزيـون             و. تحقيرالالكراهية أو    وأعلى العداء   
  .  بثهاوبرامج
سـبل  ر أيـضا  ، تتـواف إلى أنـه بالإضـافة إلى وسـائل الانتـصاف القـضائية     تركيـا  وأشارت    - ٤٨

ــشريعية     . للتمييــزا أنهم تعرضــوبــعون لأفــراد الــذين يــدّ  لالانتــصاف الحكوميــة والإداريــة والت
قليميـة  عدد من مجـالس حقـوق الإنـسان علـى المـستويات الإ            برئاسة حقوق الإنسان و   وأنيطت ب 

 ،قـوق الإنـسان   لحانتـهاكات   حـصول   همة تلقـي ودرس والتحقيـق في مـزاعم           بم قليميةالإدون  و
معايناتهـا  تقيـيم نتـائج     بالهيئات أيـضا    وكُلفت تلك   . شكاوى من التمييز العنصري   ال ذلك   بما في 

 ومتابعـة   ةصخت ـأو السلطات الإداريـة الم    المدعين العامين   النتائج إلى مكاتب    بإحالة   و ،اوتحقيقاته
  .حقوق الإنسانفي مجال لتحقيق البرلمانية للجنة ال أيضا إلى ، أشيرَفي هذا السياقو. هانتائج
ــا،   - ٤٩ ــا أن وختامـ ــة أكـــدت تركيـ ــاح في مكافحـ ــز  النجـ ــاهر التمييـ ــكال ومظـ ــع أشـ جميـ

 أشـارت   ،في هـذا الـصدد    و. هود علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي        الجوالتعصب يتطلب تضافر    
 علــــى الــــصعيدين   في مكافحــــة التعــــصب والتمييــــز   إلى انخراطهــــا بــــشكل فعــــال    تركيــــا  
  .والإقليمي الدولي

  
  ومينيكيةالجمهورية الد  -حاء   

زال يعرقل الإعمـال الكامـل   ما أن التمييز إلى أشارت الجمهورية الدومينيكية في ردها       - ٥٠
فعالـة  المايـة   الحكفـل المـساواة للجميـع و       من الدستور ت   ٣٩وأكدت أن المادة    . لحقوق الإنسان 
 بــين العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  ةوثيقــالــصلة الالحكومــة ولاحظــت . ضــد التمييــز

الاجتمـاعي  قـصاء   والتـهميش والإ  ، مـن جهـة    ،ختلفة مـن عـدم التـسامح      المشكال  الألأجانب و ا
  . من جهة أخرى،للفئات الضعيفة

أن و. الجمهوريـة الدومينيكيـة    في   جميـع المـواطنين متـساوون أمـام القـانون         وأضافت أن     - ٥١
وتـنص  . الاجتمـاعي أيضا المجـال    شمل  لى الإطار القانوني أو السياسي بل ت      عالمساواة لا تقتصر    

القـضاة ومكتـب المـدعي العـام        يراعـي   الجنائيـة علـى أن      أصول المحاكمـات     من قانون    ١١المادة  
ــى حــدة   ــة عل ــى عــدم جــواز إ  و،خــصوصيات كــل حال ــة  د اســنعل أحكــامهم إلى أســس قومي

، ةالجنـسي  الميـول  وأ ،الأفكار الـسياسية  إلى  وأ ،عتقدمتعلقة بالم  أو   ية أو عرق  يةأو دين انية  جنس أو
  .تمييزيةتترتب عليها تبعات  أي حالة أخرى  إلى أوة أو الاجتماعيةالاقتصاديكانة الم أو
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مـن   لاتعاونا   و احاسم  عملا تتطلب   المقبلةالجسام  وأشارت الحكومة إلى أن التحديات        - ٥٢
 ١٩٢٠  رقـم  كمـة العليـا   المحلقـرار   ووفقـا   . المجتمـع المـدني   مـن   يـضا   بـل أ  فقـط    القضائيةالجهات  

؛ مـا يـضفي علـى       في الدسـتور  مـشمولة   مجموعـة واسـعة مـن حقـوق الإنـسان           إن   ،٢٠٠٣ لعام
  .القضائيلجسم بالنسبة لرئيسية أهمية  اتطبيقه
 حيويـة  سهم في الحفـاظ علـى  راهن ت ـالقضاء على جميع أشـكال التمييـز ال ـ      واعتبرت أن     - ٥٣

ــصاد  ــيح الفــرص للمهــاجرين وغيره ــ   تو المجتمــعاقت ــتي تت ــزز الاســتراتيجيات ال ــات  ع م مــن الفئ
يعمـل بـلا كلـل مـن أجـل تعزيـز المثـل        في الجمهورية الدومينيكية   القضاء  وأكدت أن   . الضعيفة

  .، والحفاظ عليهالإنصاف والمساواة وعدم التمييزالمتمثلة في االعليا 
  

  صربيا  -طاء   
فقـد أصـدرت    . قرار المحكمة الدستورية لجمهوريـة صـربيا      عن  قدمت صربيا معلومات      - ٥٤

سياســي ســري ، وهــو حــزب تــشكيل الــوطنيالنــشاط ،  وفقــا للدســتور،رظَّــحكمــا حة المحكمــ
ه؛ وحظــر علــى التنظــيم أو اسمــ/و التنظــيم تــسجيل أهــداف برنــامج؛ وحظــر )تنظــيم سياســي(

والمؤسـسات  سلطات  ونـشرّها؛ وألـزمَ ال ـ     ،ه وأفكـار  ههـداف برنامج ـ  التـرويجَ لأ   و ه نشاط مواصلةَ
، إنفــاذا وصــلاحياتهه اختــصاص، كــل ضــمن اذ تــدابيرعلــى اتخــالعامــة وغيرهــا مــن المنظمــات  

  .كمالح ذاله
  

  كوستاريكا  -ياء   
خطــة العمــل لمكافحــة العنــصرية  ”تنفيــذ بالتزامهــا إلى  كوســتاريكا في ردهــا تأشــار  - ٥٥

 ةقائمـة علـى المـشارك   وجامعـة  أن وضـع خطـة العمـل هـي عمليـة          أفيد ب و. “والتمييز العنصري 
العنــصرية ة فحــاكمالحكومــة تــدرك أن  وأضــافت أن .ةلفاعلــاة الاجتماعيــتــضم كــل الجهــات 
نـه يتطلـب جهـدا      أ و  بواجبـه،  المجتمـع المـدني   قيـام    تم يمعـزل عـن     يمكن أن ت   والتمييز العنصري لا  

برامج حقـوق   الركيـزة الأساسـية ل ـ    خطة العمل   ستشكل  و. اسؤولياته لم السلطاتتحمُّل  جماعيا و 
ــه  الإنــسان في البلــد  ــدور حول ــة مــشتركة بــين   تفــضي سهــي  و، والمحــور الــذي ت ــشاء لجن إلى إن

 عملية وضع خطة العمـل الوطنيـة   نهض ب تسالهيئة التي    ستصبح   قوق الإنسان معنية بح المؤسسات  
  .هاوتنفيذ
لأجانـب  ما يتعلق بالتدابير المتخـذة لمكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره ا                فيو  - ٥٦

زيـز الخطـة الوطنيـة لمكافحـة العنـصرية       أشـارت الحكومـة إلى تع  ،تعـصب وما يتصل بـذلك مـن       
لاحتفــال بالــسنة ريكية لكوســتاال - يقيــةالأفراللجنــة الوطنيــة إنــشاء إلى  و،والتمييــز العنــصري

المتعلقة بالمتحدرين مـن أصـل      إنشاء لجنة الدراسات    إلى   و ،من أصل أفريقي  متحدرين  الدولية لل 
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كومـة  فأشـارت الح   ة،الأصـلي شعوب  ق ال ـ التدابير المتخـذة لحمايـة حقـو      أما بالنسبة إلى    . أفريقي
شعوب وجــود اللجنــة الوطنيــة لــشؤون ال ــ   وإلى  ،١٩٧٧لعــام ة الأصــليشعوب إلى قــانون ال ــ

إلى  وربيـة العامـة،  في وزارة التة الأصـلي شعوب لربية الخاصة باالتاستحداث إدارة   إلى   و ة،الأصلي
  . الخاص بالشعوب الأصليةقضايا المدعي العاماستحداث منصب 

مــارس /في آذارذ انفــ حيــز الي دخــلذالــ  إلى أن قــانون الهجــرة والأجانــبأشــيرَكمــا   - ٥٧
فهـو يـسهم   . احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بالنـسبة للمهـاجرين واللاجـئين         ن  ضم ي ٢٠١٠

  .تعزيز مكافحة كراهية الأجانبفي البلد وبالتسامح والاحترام إشاعة في 
ــي  و  - ٥٨ ــى الــصعيد الإقليم ــة إلى أن كوســتاريكا   أشــارت الح،عل ــا برحــت  كوم تعمــل م
لاتفاقية البلدان الأمريكية المناهضة للعنصرية وجميـع أشـكال التمييـز           الترويج  على  صورة فعالة   ب

لأجانب ومـا يتـصل بـذلك       العنصرية والتمييز العنصري وكره ا    مكافحة  في  تسهم   و ،والتعصب
  .الهيئة الإقليميةتلك تعصب في إطار من 
 ،إعلان وبرنامج عمـل ديربـان  الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد لاحتفال بافي سياق   و  - ٥٩

الـذي   ،٢٠١١مـارس  /آذار ٢١والعبـادة احتفلـت في     أشارت الحكومة إلى أن وزارة الخارجية       
الاحتفال بالـذكرى الـسنوية     لإشارة إلى   ا، ب اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري     يصادف  

  .امج عمل ديربانإعلان وبرنالعاشرة لاعتماد 
  

  كوبا  - كاف  
ــا في ردهــا عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع معــدلات الجريمــة والتحــريض علــى     أعربــت و  - ٦٠ كوب

ــدين      ــسية والعــرق وال ــى أســاس العــرق والجن ــة عل ــى الكراهي ــدي الجماعــات والأحــزاب  عل أي
 ،ينالمهــاجرومعــاداة وكــره الأجانــب  والتمييــز العنــصريةذات الــبرامج القائمــة علــى الــسياسية 

ظـر أي   تحرفض و أن ت ـ ميـع الـدول     ه ينبغي لج   أن أشارت إلى و.  النمو في البلدان المتقدمة  سيما   لا
ج للعنـصرية وكراهيـة     تـروّ  قوميـة ة أو تمييزيـة أو       متطرف ةسياسية  منظم أو   زبة أو ح  أيديولوجي
ــل تلـــك الم   الأجانـــب ــر مثـ ــانون أن يحظـ ــي للقـ ــه ينبغـ ــات ، وأنـ ــا ي ونظمـ ــزاب بمـ ــسجم الأحـ نـ

  .الدولية التشريعاتو
 مـن   ٢ والفقـرة    ، من اتفاقية القضاء على جميع أنـواع التمييـز العنـصري           ٤المادة  وتؤيد    - ٦١

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية حظـر أيـة دعـوة إلى الكراهيـة                      ٢٠المادة  
ضــرورة تأكيــد كــررت كوبــا و. القوميــة أو العنــصرية أو الدينيــة تــشكل تحريــضا علــى التمييــز 

 مـن اتفاقيـة     ٤المـادة   ن  التحفظـات ع ـ  لكـل   الفـوري   سحب  عزيز التعاون الدولي في التـرويج لل ـ      ت
المغرضــة حظــر عــالمي علــى الدعايــة  شديد  وتــ،القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري  
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قـائم   مـع تجأي  وكـذلك علـى      ، الأجانـب  هكـر  إلى   والتي تدعو العنصري والقومي   ابع  الط ذات
  .المفاهيم تلكعلى 
محــاولات إعــادة النظــر في تــاريخ الحــرب  تزايــد  إزاءوأعربــت كوبــا عــن قلــق خــاص    - ٦٢

الاحترام المتبـادل بـين الـدول       قائم على   حوار عادل و  إجراء  سلبا على   التي أثرت    ،العالمية الثانية 
 الخامـسة والـستين     للـذكرى ة  التاريخي ـكانـة   المبكوبـا   نوهـت   و. العلاقـات الدوليـة   على  وكذلك  

ــ المحب والحكومــاتولــشعلــدى االعالميــة الثانيــة نتــهاء الحــرب لا ذلــك  أن ت وأكــد، للــسلامةب
كمـا اعتـبرت   . التفاهم والثقة بين الشعوبرسيخ سهم في توطيد المثل العليا للسلام وتأالحدث  

علــى أســاس الاحتــرام   اقائمــالحــرب العالميــة الثانيــة الــذي أنــشئ غــداة ديــد الجدولي الــنظــام ال
 وعـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة         ،ستخدام القوة نبذ ا  و ،تساوية للدول  والسيادة الم  ،المتبادل

تلــك أن علــى كوبــا ركّــزت و. الأمــم المتحــدةقامــت علــى أساســها  والمبــادئ الأساســية الــتي  
ســيما الولايــات   ولا، القويــةبلــدانضــد محــاولات الوأخلاقيــا قانونيــا حــاجزا  تالمبــادئ شــكل

  .أنحاء العالمسائر لى الشعوب والحكومات في  فرض إرادتها ع،المتحدة الأمريكية
م العــابرة للحــدود الوطنيــة الــتي  احتكــار وســائل الإعــلاإلىقلــق بشــارت كوبــا كمــا أ  - ٦٣
ثلاثــة أربــاع ســكان العــالم واعتــبرت أنهــا لا تعــرض ل ،الــشمال الــصناعيةبلــدان سيطر عليهــا تــ

 كوبـا أيـضا عـن    تأعرب ـو .فيـه الـتي تـدور   العـالم والأحـداث   بـشأن  وجهـة نظـر واحـدة      سوى  
كوبــا علــى شــددت و. قلقهــا إزاء الاســتخدام غــير المــسؤول للإنترنــت كوســيلة لنــشر الدعايــة 

ــدولي في   ــز التعــاون ال وضــع مــدونات لقواعــد ســلوك وســائل الإعــلام   التــرويج لضــرورة تعزي
  .فيما يتعلق بتشغيل الإنترنتسيما  لاالدولية و

 يتعلـق بانتـشار القـوانين والـسياسات التمييزيـة           قلقها في ما   الضوء على    كوباسلطت  و  - ٦٤
لممارســات العنــصرية التــرويج ل ورهــابكافحــة الإلماعتمــاد تــشريعات ب و،المهــاجرينفي حــق 

الـتي اعتبرتهـا     “رهـاب الحـرب علـى الإ    ” مـا يـسمى ب ــ     في سـياق     ،لأجانـب التي تنمّ عن كره ل    و
ن في البلــدان و المهــاجر منــهان الأعمــال الــتي يعــانيأبــكوبــا أفــادت و. لتعــسفباتــسمح بأنهــا 

العنـصرية والتمييـز وانتـهاكات حقـوق الإنـسان مثـل            تزيد من حدة    الصناعية تشكل ممارسات    
  .ولاية أريزونافي  ١٠٧٠قانون ال و“العودةالإيعاز ب”
 تفـاقم التحـريض علـى الكراهيـة         ،٢٠٠١سـبتمبر   /أيلـول  ١١كوبـا أنـه منـذ       اعتبرت  و  - ٦٥

ــة  ــصرية والديني ــداة وأصــبح أ العن ــة أيديولوجي ــة بعــض الستخدمها ت ــدان المتقدم ــو،بل  وفي  النم
وأشـارت كوبـا إلى أن       .“رهـاب الحرب على الإ  ” باسم   ،مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية   

تحـت سـتار    العـالم  على  هيمنةمض ديكتاتورية   فرمحاولات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية      
غلبيـة سـكان    علـى أ  انعكاسـات سـلبية وخطـيرة       لها  كانت   “رهاب على الإ  ]مفترضة [حرب”
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يعيـشون في الولايـات     ة، بمـن فـيهم مـن        سلمالم ـوة  لعربي ـاالـشعوب   إلى  سيما بالنـسبة      ولا ،العالم
بلـدان  كوبا أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة وال       أضافت   ،علاوة على ذلك  و. المتحدة الأمريكية 

ــة المــشاركة في الحــرب علــى الإ   صــورة ســلبية عــن  رســم ممارســة اســتحدثت  رهــابالأوروبي
  .الإسلام من خلال وسائل الإعلام

 مكافحـة العنـصرية     علىالتعاون الدولي في تعزيز العمل      رسيخ  كررت كوبا ضرورة ت   و  - ٦٦
ــز     لأمـــم المتحـــدة  فوضـــية افي مضـــمن  ولاســـيما ،وكـــره الأجانـــب وجميـــع أشـــكال التمييـ

  .الإنسان لحقوق
  

  لبنان  - لام  
دهــا إلى أن الدســتور والتــشريعات الوطنيــة تــوفر إطــارا لوضــع  أشــارت الحكومــة في ر  - ٦٧

المنـصوص عليهـا في     الأحكـام ذات الـصلة      ملـزم ب  لبنـان    أن   وأفادت. العمال المهاجرين في لبنان   
 منــه ٩ و ٧ و ٥واد لمكــا ،العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  

سـريانها علـى    رغـم عـدم     (محـددة في قـانون العمـل        أحكـام   أُدرجـت    ،وعلاوة علـى ذلـك    . مثلا
  . بصيغته المعدلة،١٩٦٣ وقانون تنظيم عمل الأجانب لعام ،)المترلعمال 
. أكــدت الحكومــة أن القــانون اللبنــاني لا يتــضمن أي أحكــام تمييزيــة ضــد الأجانــب و  - ٦٨

ــير إلى  ــود وأشـ ــان   وجـ ــاجرين في لبنـ ــال المهـ ــن العمـ ــتين مـ ــال : فئـ ــترل أو المعمـ ــالمـ سات ؤسـ
  أمـــا. رابــع والنـــوادي الليليـــة إلى النـــساء العـــاملات في المهـــي عبـــارة تــشير   و،“اتالفنان ــ” و
تــوفر دائمــا قــوانين الهجــرة الحاليــة الحمايــة  فــلا  ،“اتالفنانــ”أي  ،الثانيــةبالفئــة مــا يتعلــق  في

  .نلحقوقه الكافية
مايـة حقـوق جميـع    الاتفاقيـة الدوليـة لح    علـى    المصادقة   مكانإلبنان يدرس   وأضافت أن     - ٦٩

 بالإضـافة إلى الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشــكال       ،العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم    
  .التمييز العنصري

العديـد مـن المنظمـات الـتي تعمـل علـى تحـسين أوضـاع             وجـود   وأشارت الحكومـة إلى       - ٧٠
عــدد مــن حــصل  ،لمــترلعمــال ا لعمــل ةمناســبأنظمــة  لعــدم وجــود  نظــراًلكــن،و. الأجانــب

 بجنسيتهم شكلا مـن أشـكال     ل  اعتبار ربط مستوى أجور عمال المتر     ويمكن أيضا   . الانتهاكات
لعنـف  إمكـان تعرضـهم   جوازات سفرهم مـن قبـل أربـاب العمـل و    حجز   بالإضافة إلى    ،التمييز
مـن حيـث المبـدأ تقـديم      ضحاياومـع أنـه يمكـن لل ـ   . التي يعملون فيهاسر  ضمن الأ وجنسي  بدني  

مـن  م   من أربـاب عملـهم كـثيرا مـا يمـنعه           هموضعهم ضعيف وخوف  فإن   ،كمةشكوى لدى المح  
  .القيام بذلك
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  المغرب  -ميم   
 ،والتربيــة الوطنيــة والثقافــةجهــود وزارات العــدل  الــضوء علــى في ردهســلط المغــرب   - ٧١

  .٦٥/١٩٩ تنفيذ قرار الجمعية العامةإطار  في ،والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
علـى أسـاس الأصـل القـومي        القـائم   الحكومة أن القانون الجنائي يحظر التمييـز         أفادتو  - ٧٢
ــة أو  ــالمكانـ ــونة،الاجتماعيـ ــنس، أو اللـ ــائلي أو  ، أو الجـ ــع العـ ــصحة وأ ،الوضـ ــرأي ،الـ  أو الـ

. ديـني  وأ يعرق ـ وأ  جنـسي  ولى أسـاس إثـني أ      ع والقائم كذلك  ية، أو العضوية النقاب   ،السياسي
أنـه بموجـب    إلى  المغـرب   وأشـار   . ين أو الاعتباريين  شخاص المادي الأحكام على الأ  وتسري تلك   
الأحــزاب الــسياسية القائمــة علــى  ، تُعتــبر المتعلــق بــالأحزاب الــسياسية  ٠٤-٣٦ القــانون رقــم

 أو بـشكل أعـم علـى أي أسـاس           نتمـاء الإثـني،   الاأو الانتمـاء المنـاطقي أو       أساس الدين أو اللغة     
وأشــير أيــضا إلى القــانون الــذي . ولاغيــةأحزابــا باطلــة  ،نعــايير حقــوق الإنــسا منــافٍ لمتمييــزي

  . وإقامتهم فيهالمغربإلى ينظم دخول الأجانب 
للاســـتفتاء في عُـــرض المغـــرب أحكـــام مـــشروع الدســـتور الجديـــد الـــذي كمـــا أبـــرزَ   - ٧٣
ظـر أي تحـريض     منـه تح   ٢٣ ذكرت الحكومـة أن المـادة        ،في هذا الصدد  و. ٢٠١١ هيولي/تموز ١

 الإبـادة الجماعيـة     اعتبـار ينص مشروع الدستور أيضا على      و. الكراهية والعنف  و ةعلى العنصري 
 ،قـوق الإنـسان   لحنهجية  المسيمة و الجنتهاكات  كل الا والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و     

الحريـات الأساسـية    ب ونعلى أن الأجانب يتمتع ـ    ٣٠تنص المادة   و. يعاقب عليها القانون  جرائم  
  .نين المغاربة وفقا للقانونالمعترف بها للمواط

 تهــدف إلى إدمــاج قــيم المواطنــة وحقــوق  ووضــعت وزارة التربيــة الوطنيــة اســتراتيجيةً   - ٧٤
في  ذكـرت الحكومـة مبـادرات مثـل الـدورات التدريبيـة              ،في هذا الصدد  و. الإنسان في المدارس  

تفـال بالأيـام الوطنيـة     والاح،العنف في المـدارس المعنية بقليمية الإراصد  المحقوق الإنسان و  مجال  
أيـضا أن   المغـرب   وأفـاد   .  والنـساء والمهـاجرين    ، والتـسامح  ، والتـاريخ  ،قوق الإنسان  لح والدولية
 لــدمج ثقافــة حقــوق الإنــسان والمواطنــة في المنــاهج   ومتكــاملا شــاملاا وضــعت نهجــالحكومــة

للقيم التابعة للجنـة    اللجنة الفرعية   أشير أيضا إلى    و. درسينالتعليمية وفي الدورات التدريبية للم    
مـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان ومبـادئ           المنـاهج التعليميـة في    ضمون   الـتي تقـيم م ـ     ،التقييم والتحقـق  

ــة ــساواة  كالديمقراطي ــسامح والم ــصاف الت ــة والكر والإن ــين  ،والحــق في الاخــتلاف ام  والحــوار ب
لــك التمييــز  بمــا في ذ، ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ، والقــانون الإنــساني الــدولي،الثقافــات

قــد التــدابير كمــا جــرى التــشديد علــى أن مزيــدا مــن . يالجنــس وأو الإثــني أ الــديني وأ يلعرقــا
لإدمــاج البعــد الجنــساني في الــسياسات التعليميــة وضــمان المــساواة في الحــصول علــى  اتُخــذت 

  .التعليم بين الفتيات والفتيان
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الدولي للعدالـة الانتقاليـة في عـام         من المركز    بدعمٍي  يوم دراس  عن تنظيم    المغربوأفاد    - ٧٥
 والمجلــس وزارة التربيــة الوطنيــة الموقعــة بــين ٢٠٠٨  عــاممــع اتفاقيــة، وذلــك انــسجاما ٢٠١٠

 وكــان ).المجلــس الــوطني لحقــوق الإنــسانالــذي أصــبح لاحقــا (الاستــشاري لحقــوق الإنــسان 
دمت توصـيات في  وقُ ـ. يمالعدالة الانتقالية في مجـال التعل ـ قضية تفكير في الهدف من الاجتماع ال 

  .هذا السياق
 اسـتراتيجية لتعزيــز الحقــوق الثقافيــة واللغويــة  المعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة وضـع و  - ٧٦

الــصحافة (والإعــلام ؛ وأشــير في هــذا الــصدد إلى إدمــاج الأمازيغيــة في نظــام التعلــيم. للأمــازيغ
لجمعيــات الــتي إلى االــدعم المقــدم ثقافيــة فــضلا عــن مناســبات  وتنظــيم ؛)والإذاعــة والتلفزيــون

لثقافـة الـشعب     الدسـتور الـتي يكفلـها      ةأيضا إلى الضمان  تحديدا  وأشير  . تروج للثقافة الأمازيغية  
  .في سياق الإصلاح الدستوري في المغربته الأمازيغي ولغ

افــة ثقالتــرويج لالمغــرب التــدابير الرئيــسية الــتي اتخــذتها وزارة الثقافــة في   أبــرزَوختامــا،   - ٧٧
  .ذكرىإحياء ال/أهمية التاريخ والذاكرةللتوعية بحقوق الإنسان و

  
  موريشيوس  - نون  

ــا     - ٧٨ ــشيوس في رده ــرع أشــارت موري ــى    ٣إلى أن الف ــنص عل ــتورها ي ــن دس وجــوب  م
أو الآراء   المنـشأ أو  دون تمييـز علـى أسـاس العـرق          معينـة   قوق إنسان وحريات أساسية     التمتع بح 

لاحتــرام حقــوق وحريــات الآخــرين  خاضــعة وهــي  ،أو الجــنسعتقــد الــسياسية أو اللــون أو الم
التمتـع  والأمـن الشخـصي    و،تشمل تلك الحقوق والحريـات الحـق في الحيـاة       و. والمصلحة العامة 

 ؛التعـبير والتجمـع وتكـوين الجمعيـات وحريـة إنـشاء المـدارس             والضمير   وحرية؛  ماية القانون بح
مــن وفي حمايتــه مــن حرمانــه   ،ن الممتلكــاتمترلــه وغــيره م ــة وحــق الفــرد في حمايــة خــصوصي 

 من الدسـتور تحديـدا علـى الحمايـة          ١٦، ينص الفرع    علاوة على ذلك  و.  دون تعويض  هممتلكات
عتقـد  على أساس العرق أو الطائفة أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو الم             القائم  من التمييز   
  .نص على حماية حرية الضميرلذي يان الدستور  م١١فرع  أيضا إلى الأشيرَو. أو الجنس

  الـتي أنيطـت بهـا      موريـشيوس معلومـات عـن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان             وقدمت    - ٧٩
مايــة حقــوق الإنــسان والعوامــل المتعلقــة بحضمانات مراجعــة الــســلطة التحقيــق في الــشكاوى و

ــع بحقــوق الإنــسان    وأ ــادت أو. الــصعوبات الــتي تحــول دون التمت ــه بالإضــافة إلى أف ــوات ن  القن
لمواطنين اللجوء إلى مكتـب أمـين    ، يمكن ل  وى من خلال سلطات الشرطة    الشكتقديم ا العادية ل 
  .وزير العدلمكتب إلى المتعلقة بحقوق الإنسان الطفيفة إحالة الالتماسات  كما يمكن .المظالم
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لجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان ي التابعــة لالتمييــز الجنــسمكافحــة شعبة كمــا أنيطــت بــ  - ٨٠
ي التمييــز الجنــسمكافحــة بــشأن الانتــهاكات المزعومــة لقــانون طيــة الخوى اشكالــلقــي ســلطة ت

  .العمالة والتعليمها  بما في،وتقديم توصيات في مختلف المجالاتها، والتحقيق في
 ،حيـز النفـاذ    الـذي لم يـدخل بعـد   ، موريشيوس إلى أن قانون تكـافؤ الفـرص        توأشار  - ٨١

 ،لمَــ والحَ،العمــرفــضلا عــن  ،التمييــزآنفــا الــتي يقــوم عليهــا رة ختلفــة المــذكوالمســس الأيغطــي 
وينص القانون أيضا علـى إنـشاء       .  والميول الجنسية في مختلف المجالات     ،والإعاقة العقلية والبدنية  

  .تكافؤ الفرصلتكافؤ الفرص ومحكمة للجنة 
ذكرى صادف ل ـ الم ـيـوم   في ال  ،٢٠٠٩في عـام    ة  ل ـا والعد يقـة الحقوبدأ إنفاذ قـانون لجنـة         - ٨٢

ت كل الـتي ش ـُ   ة،ل ـاالقانون على إنشاء لجنة الحقيقة والعد     هذا  وينص  . إلغاء الرق في موريشيوس   
  .جتماعيين من موريشيوساأكاديميين ومؤرخين وعاملين بالفعل والتي تضم 

التمييز علــى أســاس العــرق بــجــرائم متــصلة يلحــظ القــانون الجنــائي  أنكمــا أشــير إلى   - ٨٣
 أشــارت موريــشيوس إلى أقــسام مختلفــة مــن قــانون  ،في هــذا الــصددو. عــامبــشكل  قــدتعالم أو

  .“ثارة الكراهية العنصريةإ” المتصل بجريمة ٢٨٢ينها الفرع  ب،العقوبات
لمـشروع  قـراءة ثانيـة     إجـراء   مـن المقـرر     ه  أن ـإلى  أشـارت حكومـة موريـشيوس       وختاما،    - ٨٤
  .في البرلمانراءة أولى سبق أن خضع لقالدولي الذي  قانون الجنائيال
  

  الإسهامات الواردة من المنظمات غير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة  -ثالثا   
الطائفـة البهائيـة الدوليـة، واتحـاد رعايـة الطفولـة، والـشبكة الأوروبيـة لمناهـضة                  قدمت    - ٨٥

، ومركز اليونسكو في كاتالونيا، فـضلا عـن مفوضـية          منظمة رصد حقوق الإنسان   العنصرية، و 
 قــرار الجمعيــة العامــة إطــار في  المقــرر الخــاص المتحــدة لــشؤون اللاجــئين إســهامات إلى  الأمــم
شـؤون  ية  المنظمـات غـير الحكوميـة ومفوض ـ      ارتهـا تلـك     الرئيسية التي أث  ومن الهموم   . ٦٥/١٩٩

الأقليــات العرقيــة الــتي اســتهدفت بــشكل خــاص  م العنــصرية ائالعنــف والجــر ازديــاد اللاجــئين
ــاجرين  ــة والمه ــذا      ؛والديني ــن ه ــة ع ــات كافي ــدم وجــود بيان ــن  وع ــوع م ــف والجــرائم الن  ؛العن

والأثـر   والتـرويج لـه؛    المحتـوى العنـصري   نـشر    ل ،لإنترنـت هـا ا   بمـا في   ،واستخدام وسـائل الإعـلام    
؛ ن المهــاجرينعــوســائل الإعــلام النــاجم عــن الــصورة الــتي ترسمهــا  لــرأي العــام  لــدى االــسلبي

 وتــردد ؛يــة في الخطــاب الرسمــي ووســائل الإعــلام ضــد الأقليــات الدينه والتحــريض علــى الكــر
ــسلطات  ــة في   في ال ــد جــرائم الكراهي ــة   التحدي ــدان الأوروبي ــن البل ــق في و، كــثير م ــا التحقي فيه
  .هاوتسجيل
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ــدمت و  - ٨٦ ــة ق ــة الدولي ــة البهائي ــى الكــر عــن  معلومــات الطائف والتعــصب ه التحــريض عل
أقليـة دينيـة غـير معتـرف بهـا في           ي  ه ـ و ،البـهائي عتقـد   والعنف علـى أسـاس الـدين ضـد أتبـاع الم           

ــران الإســلامية  ــة إي ــة ضــد كرال بمــا في ذلــك التحــريض علــى  ،جمهوري ــهائيين في وســائل  اهي الب
 علــى المقــابر ات والاعتــداء،العنــف والتخويــفازديــاد  و،ينالإيــراني  والخطــاب الرسمــيالإعــلام
الاعتقـالات  عمليـات   و،لي والتمييـز ضـد البـهائيين في مجـالات التوظيـف والتعلـيم العـا       ،البهائيـة 

  .لبهائيينالتي تطال االتعسفية والسجن 
دعم الكفـاح ضـد النازيـة الجديـدة والفاشـية           ب ـ التزامـه إلى   اتحـاد رعايـة الطفولـة     وأشار    - ٨٧

  .ات العنيفة والمتطرفةيديولوجيمن الأ ذلك الجديدة وغير
 ر العنـصرية والتمييـز    مظـاه عـن    معلومات   الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية   قدمت  و  - ٨٨

أشــير إلى أن الغجــر والمهــاجرين و. انلعنــف والجريمــة العنــصريهــا ا بمــا في،العنــصري في أوروبــا
ــراد الطــائفتين  و ــة وأف ــاليهودي ــى وجــه الخــصوص ة سلمالم ــز  م  هــ،عل ــصرية والتميي عرضــة للعن

لارتفـاع في   اآخـذ ب  أن العنف العنصري    يد  وأف. أنحاء الاتحاد الأوروبي  جميع  بدرجات مختلفة في    
ر ط ـأن الأ أفيـد ب ـ   ،قوانينما يتعلـق بـال     فيو. عدد متزايد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي       

هـواجس  وأثيرت  . من البلدان الأوروبية  العديد   والتعويضات غير كافية وغير فعالة في        ةالقانوني
عـدم  جـراء   وها،تحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها وتـسجيل في تردد السلطات بفي ما يتعلق  

لا يحظيــان  ينأشــير إلى أن العنــف والجريمــة العنــصريو. وجــود بيانــات كافيــة عــن هــذه الجــرائم
يستحقانه سواء من حيث الإبـلاغ عنـهما أو مـن حيـث تـسجيلهما أو مـن حيـث الملاحقـة             بما

نـت  علـق باسـتخدام الإنتر    تتأثيرت مخـاوف    ،  سائل الإعلام والإنترنت  بوما يتعلق    فيو. القانونية
 الأقليـات،  عـن    وسـائل الإعـلام   رة الـتي ترسمهـا      صوبال ـ و ، والتـرويج لهـا    عنـصرية الرسائل   ال نشرل
ــيمين المتطــرف   بو ــتخدام ال ــسية  لاس ــلام الرئي ــائل الإع ــدمت و.وس ــضاق ــشبكة   أي ــة ال الأوروبي

تـوفير   تـشمل    والتي المجتمع المدني، التي يطلقها   المبادرات الجيدة   عن   معلومات   لمناهضة العنصرية 
 وجمـع البيانـات   ،الأنـشطة التعليميـة  تنظـيم   و،لمساعدة القانونية المجانية لضحايا جرائم الكراهية    ا

الجمعيـات  إنـشاء   و، بدوافع عنـصرية في الملاعـب  ةرتكب ورصد الجرائم الم،عن الجرائم العنصرية  
  .الثقافاتالمشتركة بين وسائل الإعلام لالوطنية 

المرتكــب العنــف العنــصري وعــن علومــات  ممنظمــة رصــد حقــوق الإنــسان وقــدمت   - ٨٩
العنــف  أنإلى  توأشــار. تعــصب في إيطاليــا مــنبــذلك مــا يتــصل الأجانــب واهيــة كربــدافع 

التقليـل مـن   إلى  و ،باعتبـاره قـضية خطـيرة      الأجانب لم يحـدد   اهية  كرالمرتكب بدافع   العنصري و 
القــانون ممــا حمــل بر الــدافع العنــصري عــاملا مــشددا  عتُــاو. يطاليــاإ العنــف العنــصري في شــأن

عمـدت المحـاكم إلى      ،ولكن في الممارسـة العمليـة     أقسى؛  عقوبات   على إنزال    إيطاليافي  الجنائي  
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العنـف  ورائم  الج ـعـدم التحقيـق في      أوجـه قلـق إزاء      وأثيرت  . ةضيقمن زاوية   تفسير هذا الحكم    
 دريبوعـدم وجـود ت ـ    ين؛  العنـف العنـصري   الجـرائم و  المـسؤولين عـن     محاكمـة    وعدم   ين؛العنصري
الخطــاب الــسياسي والعــام والمكلفــين بإنفــاذ القــانون؛ الــرسميين متخــصص للمــوظفين  منــهجي

 وأثـر   ؛منـاخ مـن التعـصب     مما سـاهم في إشـاعة       الجريمة  بربط المهاجرين والغجر والسنتي     يي  ذال
 بمــن فــيهم الغجــر ،لمهــاجرين والأقليــات عــن ا التقــارير الإعلاميــة الــتي ترسمهــاسلبيةالــصورة الــ

مـا نُـشر    ن  بيـد أ  . بيانات عن جرائم الكراهية   أن إيطاليا بدأت مؤخرا جمع      أشير إلى   و. تيوالسن
  . عن جرائم الكراهية لا يزال غير كافإحصاءاتمن 
الــتي تــسلكها الاتجاهــات الحاليــة عــن  معلومــات مركــز اليونــسكو في كاتالونيــاوقــدم   - ٩٠

ــز العن ــ  الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن    اهيــةصري وكرالأشــكال المعاصــرة للعنــصرية والتميي
في الخطــاب للأجانــب ا معاديــمحتــوى متزايــدا الاتجاهــات تلــك وتــشمل . تعــصب في كاتالونيــا

الخـوف مـن الإسـلام وكراهيـة     الـتي تـنمّ عـن    ؤسـسية  الممارسات المزيادة في  و؛  العام والسياسي 
ــتي ت  هر كراهيــة زيــادة في مظــا و ؛لأفــراد المعنــيين لإلى تقييــد حقــوق معينــة   نحــو الأجانــب ال

جماعــات أو فــراد  ضــد أاعدائيــة وتمييــز  وأعمــالا؛الأجانــب في الــرأي العــام ووســائل الإعــلام  
لتنـوع  ، ومنـها التـرويج ل     معلومات عن أفضل الممارسـات    قدم المركز   كما  .  معينة ينيةدطوائف  
ة كافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهي ـ        لتوعيـة بم  والمطبوعات والأدوات اللازمة ل    الديني

لتـسامح  التـرويج ل في سليمة الممارسـات ال ـ دل اب ـلتبرامج   وإنشاء شبكات دولية توفر      ؛الأجانب
ة وعي ـت وال ؛لخبرات في مجال مكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب             لالديني و 

  .مكافحة العنصريةعلى تدريب الشباب ب
مارسـات العنـصرية    الم عـن ت  معلومـا   الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    يةمفوضت  قدمو  - ٩١

ضـد اللاجـئين   ، المرتكبـة  الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب           اهيـة   والتمييز العنصري وكر  
. وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين تهتم بهم المفوضية في أوروبا وآسـيا والأمـريكتين      

عاديــة  معارمــةمــشاعر ضــحية مــا يجــدون أنفــسهم ين كــثيرا وأشــارت إلى أن الأفــراد المــذكور
وأعربــت عــن  .الأجانــبه ســتبعاد وكــرالاتمييــز والتعــصب وممــا يــوقعهم فريــسة الللمهــاجرين 

  .الأجانب والتعصب والعنصريةاهية كر العابق بالسائد ناخالم منشديد القلق الأوجه 
أوروبا الغربية والشرقية والوسطى كره الأجانـب       بلدان  وحددت مكاتب المفوضية في       - ٩٢

أشـير إلى أنـه يمكـن       و. لاندماج في أوروبا  التي تصادف ا   من التحديات الرئيسية     ا واحد باعتباره
لعنـصرية والتمييـز العنـصري    مـن ا تصنيف الممارسـات الـتي تـسهم في إثـارة الأشـكال المعاصـرة         

النـوع الأول مـن     . أنـواع ضمن أربعة    ،وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أوروبا        
ــشمل الأالممارســة هــذه  ــ حــزابي ــبرامج المسياسية ال ــة ذات ال ــى  للأجانــب أوعادي  القائمــة عل
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الهجرة واللجـوء   المتعلقـة ب ـ  سياسة  ال ـد على أن تأثير ذلك على       يشدجرى الت و. جانبكراهية الأ 
اســتعداد الأطــراف كــون رهــن  غالبــا مــا ية للــيمين المتطــرفحــزاب الــسياسيالــتي تنتــهجها الأ
علاميــة والــرأي العــام التغطيــة الإفيتمثــل في مارســة النــوع الثــاني مــن المأمــا . الرئيــسية للتعــاون

التقـارير  فـإن    ،إيجابيـا تغـيير   كـون عامـل     توسـائل الإعـلام أن      ومـع أنـه يمكـن ل      .  العام الموقف أو
 اهيـة المجتمع فيما يتعلق بالعنـصرية وكر     الموجودة في   توجهات  التعكس أيضا   يمكن أن   الإعلامية  
 جماعــات النــوع الثالــثويــشمل . لاتجاهــاتتلــك ا لمقياســاا تاليــا ويمكــن اعتبارهــ، الأجانــب

يـشمل   ،بالإضافة إلى ذلـك   و. أو عنصرية /وكارهة لهم   لأجانب أو   لة  يخلفية معاد ذات  أخرى  
هـا   بمـا في ،كراهية الأجانبالناجمة عن من الممارسات الحوادث العنصرية أو  المحدد  النوع الرابع   

ــةالجريمــة  ــشكل . كراهي ــصرية والتميي ــوت ــضايا العن ــة الأجانــب وجــرائم   ق ــصري وكراهي ز العن
. معظم مكاتب المفوضـية   في  قلق متزايد   مبعث  الكراهية وغيرها من أشكال التمييز ذات الصلة        

لحوادث العنـصرية وتجـدد     الآخذ بالتزايد ل  عدد  جرى تسليط الضوء على أنه لا يمكن إنكار ال        و
جماعـات عرقيـة أو دينيـة    اد فـر ستهدف أت ـالتي ، كراهية الأجانبالقائم على   العنف العنصري و  

  . أو ثقافية والأقليات القومية
عـن   تلـك المنطقـة الإقليميـة إلا     لم يبلـغ في    أشـير إلى أنـه       ،فيما يتعلق بالوضع في آسـيا     و  - ٩٣

 الأجانـب أو    يـة هاكر وأالتمييـز العنـصري      وأ نسبيا من المظاهر المباشرة للعنصرية       ةقليل حالات
فـإن   ،ومـع ذلـك   .  المفوضـية  ا تهـتم بهـم     أشخاص ـ تسـتهدف الـتي ا   ،ما يتـصل بـذلك مـن تعـصب        

 قصور عام في ما يتعلق بالإطار القـانوني لحمايـة حقـوق طـالبي اللجـوء                تعاني من    معظم البلدان 
حـصولهم علـى    ة في   مباشـر أكـبر بطريقـة غـير        والـتي تـؤثر بـشكل        ،اللاجئين وعـديمي الجنـسية    و

  .المعاملةعلهم أكثر عرضة لأشكال مختلفة من سوء تجحقوقهم و
جماعـات أو   علـى وجـود     القليـل مـن الأدلـة       فثمـة    ،لأمـريكتين ية ل قليمالمنطقة الإ في  أما    - ٩٤

  .اتحديد  اللاجئين وطالبي اللجوءمعينة تستهدفحركات سياسية 
  

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
يعــرب المقــرر الخــاص عــن امتنانــه لجميــع الــدول الــتي قــدمت إليــه معلومــات عــن     - ٩٥
وهو يرحب كذلك بما قدمته     . ٦٥/١٩٩شطتها المضطلع بها عملاً بقرار الجمعية العامة        أن

مـن معلومـات متـصلة        الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين        يةمفوضالمنظمات غير الحكومية و   
بالمسائل المطروحة في القرار، فهذه المعلومات هامة لتبادل الخبرات وأفـضل الممارسـات في            

والحركات والجماعات السياسية المتطرفة، ومنها جماعات النـازيين        مجال مكافحة الأحزاب    
ويود المقرر الخـاص أن     . ة المتطرفة يديولوجيالجُدد وحليقي الرأس، فضلاً عن الحركات الأ      

يغتنم هذه الفرصة ليؤكد مجدداً الأهمية التي يوليها للتعـاون مـع الـدول الأعـضاء والمجتمـع                  
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ا الصدد، يود المقرر الخاص أن يشير إلى قرار مجلس حقـوق          وفي هذ . المدني في تنفيذ ولايته   
، الذي يطلب من جميع الحكومات التعاون تعاوناً تاماً مع المقـرر الخـاص              ١٦/٣٣الإنسان  

  .في الاضطلاع بولايته، بوسائل تشمل توفير المعلومات المطلوبة
اجهــة الأحــزاب الجهود الــتي تبــذلها الــدول لموبــالمقــرر الخــاص مــع التقــدير وينــوه   - ٩٦

س أحليقـي الـر   والنـازيين الجـدد     ومنـها جماعـات     السياسية والحركات والجماعات المتطرفـة      
استنادا إلى المعلومات الواردة وكما يتضح من       و. المماثلة ةيديولوجيوالحركات المتطرفة الأ  

، لا تـزال    ٢٠١١ يوليـه / تمـوز  ٢٢النـرويج في    الـتي شـهدتها     القتل الجماعي المروعة    عملية  
اليقظـة  التحلي بدرجـة أعلـى مـن        مزيد من الجهود و   من الدول بذل    ناك تحديات تتطلب    ه

ــة  ــسياسية والقانوني ــة     إذ . ال ــسياسية والحركــات والجماعــات المتطرف ــزال الأحــزاب ال لا ت
الفئــات الــضعيفة مــن الجــرائم أفــراد اصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة بختــشكل تحــديات كــبرى، و

الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان     وطيـد   مايـة وت  بحلأجانب، و كراهية ا القائمة على   العنصرية و 
يتـضمن  راسـخ و ستند إلى إطـار قـانوني   ي ـتباع نهـج شـامل      االأهمية بمكان   ومن  . بصفة عامة 

الجهــات يُــشرك وتعــاوني جــامع فعــال وعلــى نحــو تنفيــذه  رئيــسية، وأيــضا تــدابير تكميليــة
  .صةختالفاعلة الم

أعمال التمييز العنـصري    إلى أن القانون يحظر      وأشار العديد من الدول في ردودها       - ٩٧
الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر       مـن    ١٣ الفقـرة    فيورد  كمـا    و .أو التحريض على هذه الأعمال    /و

العرقيـة أو    ينبغي أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القوميـة أو          ،  )١(نديربا استعراض
نـف؛ كمـا يؤكـد مـن جديـد أن نـشر             الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو الع        

أي أفكـــار تقـــوم علـــى التفـــوق العرقـــي أو الكراهيـــة العرقيـــة والتحـــريض علـــى التمييـــز 
العنصري، فضلاً عن أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأفعال، يجب إعلانهـا          

هـذا  جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للالتزامـات الدوليـة الـتي تعهـدت بهـا الـدول، وأن          
ميــع بجالمقــرر الخــاص هيــب في هــذا الــصدد، يو. الحظــر يتمــشى مــع حريــة الــرأي والتعــبير

الـدول الأطـراف     كما يهيـب ب    .التزامات في وثائق ديربان   ما تعهدت به من     الدول احترام   
لتزاماتهـا  باالكامـل  تقيـد  في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري ال     

  :الأطراف ينبغي للدول  من الاتفاقية٤ للمادة وفقاو. الدولية
ر القائمـــة علـــى التفـــوق العنـــصري    اعتبـــار كـــل نـــشر للأفكـــا     )أ(”    

الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال            أو
العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعـة مـن لـون               

__________ 
 .، الفصل الأولA/CONF.211/8انظر   )١(  
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لك كــل مــساعدة للنــشاطات العنــصرية، بمــا في ذلــك   أو أصــل إثــني آخــر، وكــذ 
  تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

إعـــلان عـــدم شـــرعية المنظمـــات، وكـــذلك النـــشاطات الدعائيـــة   )ب(    
المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى، التي تقوم بالترويج للتمييـز العنـصري            

تبـار الاشـتراك في أيهــا   والتحـريض عليـه، وحظــر هـذه المنظمـات والنــشاطات واع    
  جريمة يعاقب عليها القانون؛

ــة أو    ) ج(     ــة، القومي ــسماح للــسلطات العامــة أو المؤســسات العام عــدم ال
  .“المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه

 اعتـبر ظرف ـ  الـدافع العنـصري يُ    أن   بعض الـدول في ردودهـا المقـرر الخـاص            تأبلغو  - ٩٨
ويحـث المقـرر الخـاص     . ذه الممارسات التـشريعية   بهب  وهو يرح . الداخلي في قانونها    امشدد

كم من هذا القبيل، على أن تدرج في قوانينها الجنائية الدول التي لا وجود في تشريعاتها لح
، الأجانـب اهية  كرقائم على   عنصري أو   أو بهدف   بدافع  المرتكبة  ريمة  ، بندا يعتبر الج   المحلية

 الإعــداد فعــاليتــصدى علــى نحــو  نــع وبمــا يمات مــشددة ظرفــا مــشددا يجيــز فــرض عقوب ــ
 ينرتبطم ـلأجانب مـن قبـل أفـراد وجماعـات     جرائم كراهية ارتكاب الجرائم العنصرية أو     لا

  .المتطرفة الأحزاب السياسية والحركات والجماعاتبارتباطا وثيقا 
أي شـــكل مـــن أشـــكال إن ” ،)٢( مـــن إعـــلان ديربـــان٨١في الفقـــرة ورد كمـــا و  - ٩٩
لات من العقاب فيما يتصل بالجرائم الـتي ترتكـب بـدوافع العنـصرية وكـره الأجانـب                  الإف

ــة ومــن شــأنه أن يــشجع علــى تكــرار      إنمــا يــسهم في إضــعاف ســيادة القــانون والديمقراطي
مـرتكبي   محاكمـة    الـدول تتحمـل مـسؤولية تقـديم       وعليه، فـإن    . “ارتكاب مثل هذه الأفعال   

. الأجانب ومكافحة الإفلات من العقـاب ه  كرتصلة ب المالجرائم ذات الدوافع العنصرية أو      
ونزيـه  واف  تحقيق سـريع و   إجراء  لدول  بأن تكفل ا  في هذا السياق، يوصي المقرر الخاص       و

بـشكل  معاقبـة المـسؤولين عنـها    بمـا يـضمن   كراهية الأجانب،   جرائم  في الجرائم العنصرية و   
  . مناسب
ضحايا الجـرائم العنـصرية،     ب ـ واجب   يحث المقرر الخاص الدول على إيلاء اهتمام      و - ١٠٠

جميــع ضــحايا إطــلاع وينبغــي للــدول ضــمان .  في الحيــاة والأمــنمحقــوقهالــذين انتُهكــت 
نتـصاف  الاسـبل   علـى   الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية أو كـره الأجانـب علـى حقـوقهم و             

ضـحايا هـذه   حـصول  وينبغـي للـدول أيـضا أن تكفـل          .  الموجـودة  قـضائية ال قضائية وغـير  ال
__________ 

  .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٢(  



A/66/312
 

26 11-45810 
 

الحـق في الحـصول علـى       ها  إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، بما في      بشكل كامل   لجرائم  ا
ويوصـي المقـرر الخـاص بـأن        . هذه الجـرائم  ناجم عن   تعويض عادل ومناسب عن أي ضرر       

ضحايا الجرائم العنصرية   اللازمة ل القانونية والطبية والنفسية    ة  المساعد تضمن الدول توفير  
الفئـات  مواصـلة التعـاطي مـع       لدول  ه ينبغي ل  نالتأكيد أ وكرر  . جانبلأجرائم كراهية ا  أو  

جــرائم كراهيــة الجــرائم العنــصرية أو الوقــوع ضــحية طــر معــين مــن  عرضــة لخالــضعيفة الم
عمـل علـى   الثقة في المسؤولين عـن إنفـاذ القـانون وال         إعادة  لأجانب، والحد من مخاوفهم، و    ا

  .تحسين الإبلاغ عن هذه الجرائم
العديد من الـدول في ردودهـا عـن قلقهـا إزاء تزايـد اسـتخدام الإنترنـت            ب  عرأو - ١٠١

الأفكـار العنـصرية    للتعريـف ب  الأحزاب السياسية والحركات والجماعـات المتطرفـة        من قبل   
يـود  هـو   و. ظاهرة المذكورة آنفـا   اليلاحظ المقرر الخاص مع القلق      و. ونشرها والترويج لها  

ممارسة الحـق في حريـة الـرأي        ؤديه  بي الذي يمكن أن ت    أن يؤكد من جديد على الدور الإيجا      
كراهيـة  القائمـة علـى   ات العنـصرية و يـديولوجي والتعبير في تعزيز الديمقراطيـة ومكافحـة الأ       

 و  ١٩لمادتين  لتنفيذ الكامل   اللى  إفي هذا الصدد، يدعو المقرر الخاص الدول        و. الأجانب
 في حريـة  وق الحق ـان تضمنتينلاسية، ال من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي    ٢٢

أيضا شجع وهو ي. قيود ممارسة هذه الحقوق انالتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتحدد
قــيم المــساواة رويج لتــلالــدول علــى اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة، بمــا فيهــا الإنترنــت، ل

  .والديمقراطية وعدم التمييز والتنوع
مبوبـة  مـع بيانـات   بجبقوة الدول انات، يوصي المقرر الخاص فيما يتعلق بجمع البي  و - ١٠٢

لأجانـب وتحـسين نوعيـة نظـم جمـع      جرائم كراهية ابشأن الجرائم العنصرية وبحسب العرق  
جرائم كراهيـة   الجرائم العنصرية و  المتعلقة ب يرى المقرر الخاص أن البيانات      و. البياناتهذه  

لجـرائم  لتـصدي ل   وبـرامج فعالـة ل     لأجانب يمكن أن تساعد الـدول علـى وضـع سياسـات           ا
لتقييم ورصد مدى فعالية التدابير المتخذة، والمرتكبة بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب، 

ساعد أن ي ـ مـع هـذه البيانـات       أيـضا لج  ويمكـن   . قتضاءالتشريعات القائمة عند الا    لمراجعةو
اصـة إذا   بخرائم، و  وخصائص الضحايا ومرتكبي الج    ةرتكبأنواع الجرائم الم  تحديد  في  الدول  

  .ةمتطرفات  أو جماعاتحركأو  ةب سياسياحزإلى أكانوا ينتمون ما 
تـدريب  إلى أن في ردودهـا  ت شـار أأن بعـض الـدول    ب ـالمقرر الخـاص علمـا      ويحيط   - ١٠٣

المسؤولين هو يرى أنه ينبغي تزويد      و. حقوق الإنسان  في مجال    إنفاذ القانون المسؤولين عن   
ليمــات والإجــراءات والمــوارد اللازمــة لتحديــد الجــرائم العنــصرية التعب إنفــاذ القــانون عــن
في هــذا الــسياق، يوصــي المقــرر  و. هالأجانــب والتحقيــق فيهــا وتــسجيل جــرائم كراهيــة او
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ء القـضا العـاملين في  إنفاذ القانون و المسؤولين عن   الدول تعزيز قدرات    تواصل  الخاص بأن   
ركز علـى الجـرائم     يحقوق الإنسان،   ل  في مجا لتدريب ملائم وإلزامي    إخضاعهم  من خلال   

  . المرتكبة بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب
أنــشطة توعيــة لمعالجــة القــضايا عــن القيــام بالعديــد مــن الــدول في ردودهــا وأفــاد  - ١٠٤

لعنصرية والتمييز العنصري من االمتعلقة بالممارسات التي تسهم في إثارة الأشكال المعاصرة 
في هـذا الـصدد، يكـرر المقـرر الخـاص           و. ما يتصل بـذلك مـن تعـصب       الأجانب و اهية  وكر

ات يـديولوجي الآثـار الـسلبية لأ    توعيـة الجمهـور ب    أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسـة ل      التأكيد  
جماعـات النـازيين    هـا   المتطرفـة، بمـا في     وأنشطة الأحـزاب الـسياسية والحركـات والجماعـات        

ــروالجــدد  ــ والحركــات الأ،سأحليقــي ال لمقــرر ويرحــب ا.  المماثلــة لهــاالمتطرفــة ةيديولوجي
ــاص  ــيم بالخـ ــبات تنظـ ــسابقات    المناسـ ــدوات والمـ ــؤتمرات والنـ ــات والمـ ــة والمهرجانـ الثقافيـ

الحمـلات الإعلاميـة وغيرهـا      إطـلاق   والمعارض، وأعمال البحوث والمنشورات، فضلا عن       
. مــا بينــها فيالــتي تهــدف إلى تــوفير مــساحة للحــوار بــين الثقافــات والتفاعــلناســبات مـن الم 

تسهم في بناء مجتمع قائم على التعددية       إضافية  تدابير إيجابية   تُعتبر هذه الأنشطة    ويمكن أن   
يؤكـد المقـرر الخـاص      و. والتسامح واحترام التنوع الثقافي والتعددية الثقافية وعدم التمييـز        

هــة أداة رئيــسية في مواجهــو أن التعلــيم، بمــا في ذلــك التثقيــف في مجــال حقــوق الإنــسان،  
وسـيلة  الالتعليم هو بلا شـك      ف. المتطرفة  السياسية والحركات والجماعات   الأحزابصعود  

لـق مجتمـع   لخ و ، علـى التفرقـة العنـصرية      ةالقائم ـدامة  الاجتماعية اله المفاهيم  لتقويض  نجع  الأ
  . الأخرى في سن مبكرةماعات على التسامح والتعددية واحترام الجقائم 
 لمنـــع ومكافحـــة العنـــصرية والتمييـــز انراطيـــة ضـــروريصـــون وتوطيـــد الديمقإن  - ١٠٥

 على القادة بفي هذا الصدد، يجو. العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 نـشر أفكـارا  تدين بشدة جميع الرسائل الـسياسية الـتي   أن تالسياسيين والأحزاب السياسية    

 علـى التمييـز العنـصري       التحـريض  وأقائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية،        
وا مــدركين كونــأن يلقــادة الــسياسيين والأحــزاب الــسياسية  وينبغــي ل. أو كــره الأجانــب

عـن تــشكيل  عــوا تنيملتــسامح والاحتـرام، و أن يروجـوا ل ، ونوطـة بهــم لـسلطة الأخلاقيــة الم ل
. لأجانــبلره اكــالتحالفــات مــع الأحــزاب الــسياسية المتطرفــة ذات الطــابع العنــصري أو    

احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات والديمقراطيـة وسـيادة القـانون         يشكل دائمـا     أنيجب  و
ضــرورة  في اعتبارهــا ةضــع، والأحــزاب الــسياسيةلي برنــامج أو نــشاط لأحجــر الزاويــة 

تمعاتهـا علـى جميـع      لمجالنظم السياسية والقانونية الطابع المتعـدد الثقافـات         ضمان أن تعكس    
  .المستويات
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المؤســسات انخراطهــا في العمــل مــع    عــن أيــضا معلومــات  قــدم بعــض الــدول  و - ١٠٦
ذا التعـاون علـى الـصعيد       به ـرحـب    ي المقـرر الخـاص    إن   .قوق الإنسان لحليات الإقليمية   الآو

 في الكفـاح    ا قيم ـ ادور تـؤدي قـوق الإنـسان     لحليـات الإقليميـة      عليـه فالآ   شجعيو الإقليمي
كمـا  ،  تعـصب ل بـذلك مـن      مـا يتـص   ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب و      

  .ديرباناستعراض  من الوثيقة الختامية لمؤتمر ١١٩ورد في الفقرة 
تبعـة  المسليمة  الممارسـات ال ـ  دل  اب ـتحديـد وت  يـوي   يؤكد المقرر الخـاص أنـه مـن الح        و - ١٠٧

 والـدولي لمواجهـة الأحـزاب الـسياسية والحركـات      والإقليمـي  الـوطني   دالصععلى كل من    
والحركـــات ، سأحليقـــي الـــروالنـــازيين الجــدد  جماعـــات  هــا ا فيوالجماعــات المتطرفـــة، بم ـــ

تعزيز الجهود من خلال تكرار الممارسات للدول وينبغي .  لهاالمتطرفة المماثلة ةيديولوجيالأ
الجهـات  بـين جميـع     سليمة  في هـذا الـصدد، مـن المهـم زيـادة تبـادل الممارسـات ال ـ               و. الجيدة
، فإن التبـادل    ديربان ة الختامية لمؤتمر استعراض   الوثيق من   ٤٩الفقرة  في  وكما ورد   . المعنية

الواســع لأفــضل الممارســات في جميــع منــاطق العــالم، بهــدف منــع ومكافحــة واستئــصال          
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، يمكـن أن                   

لمـدني في التنفيـذ     يساعد الحكومات والبرلمانات والقضاء والشركاء الاجتمـاعيين والمجتمـع ا         
  .الفعال لأحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان

يود المقـرر الخـاص أن يـشير إلى أهميـة التعـاون الوثيـق مـع المجتمـع المـدني                     وختاما،   - ١٠٨
الـسياسية  لأحزاب الفعالة للمكافحة من أجل ا الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان     الآليات  و

 ،سأحليقـــي الـــروالنــازيين الجـــدد  هـــا جماعـــات يالمتطرفـــة، بمــا ف  ماعـــاتالجوالحركــات و 
 علـى   خـاص بـشكل   يؤكـد المقـرر الخـاص       و.  لهـا  المتطرفـة المماثلـة    ةيديولوجي ـوالحركات الأ 

مـع الـضحايا    قـرب   المجتمع المدني في جمـع المعلومـات، والعمـل عـن            يؤديه  م الذي   االدور اله 
المؤسـسات  أيـضا ب  اص  المقـرر الخ ـ  ويهيـب   . بادئ الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان      الترويج لم و

الوطنية لحقوق الإنـسان وضـع بـرامج مناسـبة لتعزيـز التـسامح واحتـرام جميـع الأشـخاص                    
  .وجميع حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف
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	أولا - مقدمة
	1 - أشارت الجمعية العامة بقلق في قرارها 65/199، وقد أثار جزعها انتشار الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة المختلفة، بينها جماعات النازيين الجُدد وحليقي الرأس، فضلا عن الحركات الأيديولوجية المتطرفة، في أنحاء كثيرة من العالم، إلى تزايد عدد الحوادث ذات الطابع العنصري في الكثير من البلدان وظهور جماعات حليقي الرأس المسؤولة عن ارتكاب العديد من تلك الحوادث، وكذلك إلى عودة نشوب العنف القائم على العنصرية وكراهية الأجانب الذي يستهدف أفراد جماعات عرقية أو ثقافية أو طوائف دينية وأقليات قومية، حسبما أشار إليه المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب في تقريره الأخير (انظر A/65/323).
	2 - وأكدت الجمعية العامة من جديد في الفقرة 7 من القرار أنه يمكن إدراج تلك الأعمال ضمن الأنشطة الوارد وصفها في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأنها يمكن أن تمثل إساءة واضحة وفاضحة لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات وفي حرية الرأي والتعبير بحسب مدلول هذه الحقوق كما يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
	3 - وأكدت الجمعية العامة في الفقرة 9 منه أن هذه الممارسات تغذي الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار وتكاثر الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة المختلفة، بما فيها جماعات النازيين الجُدد وحليقي الرأس، كما شددت في الفقرة 10 على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء تلك الممارسات.
	4 - وفي سياق ما سبق، ذكَّرت الجمعية العامة في الفقرة 22 بطلب لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/5 أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليَّاً في هذه المسألة وأن يقدم توصيات بشأنها في تقاريره المقبلة وأن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد ويضعها في اعتباره. وطلبت في الفقرة 23 إلى المقرر الخاص أن يعدّ تقارير عن تنفيذ القرار، استنادا إلى الآراء التي جُمعت عملاً بطلب لجنة حقوق الإنسان على نحو ما أشارت إليه الجمعية في الفقرة 22 من القرار، تمهيدا لتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان.
	5 - ووفقاً للممارسة المتبعة في التقارير السابقة، يوجز هذا التقرير المعلومات الواردة عن الأنشطة التي اضطلعت بها الدول الأعضاء عملاً بالقرار 65/199 والمتصلة بالقرار المذكور. ولدى إعداد التقرير، طلب المقرر الخاص من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ترسل في 11 أيار/مايو 2011 مذكرة شفوية إلى الدول الأعضاء تطلب فيها معلومات عن تنفيذ القرار، على أن ترد هذه المعلومات بحلول 21 حزيران/يونيه 2011. كما طلب المقرر الخاص إلى المفوضية أن تبعث في 20 أيار/مايو 2011 برسالة إلى المنظمات غير الحكومية تطلب فيها آراء تلك المنظمات في ما يتصل بالقضايا المطروحة في القرار، على أن ترد هذه الآراء بحلول 21 حزيران/يونيه 2011.
	6 - واستجابةً لطلب الحصول على إسهامات، وردت بحلول 1 آب/أغسطس 2011 تقارير من 14 دولة عضوا هي الاتحاد الروسي وأذربيجان وإسبانيا وأندورا والبحرين والبرتغال وتركيا والجمهورية الدومينيكية وصربيا وكوستاريكا وكوبا ولبنان والمغرب وموريشيوس. وحتى 1 آب/أغسطس 2011، كان المقرر الخاص قد تلقى إسهامات من خمس منظمات غير حكومية هي الطائفة البهائية الدولية، واتحاد رعاية الطفولة، والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في كاتالونيا. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسهامها. ويتضمن هذا التقرير موجزا للمعلومات الواردة؛ ويمكن الرجوع إلى النص الأصلي للإسهامات متاح للعودة إليها في الأمانة العامة.
	ثانيا - الإسهامات الواردة من الدول الأعضاء
	ألف - الاتحاد الروسي
	7 - أشار الاتحاد الروسي في رده إلى أن اتخاذ تدابير تهدف إلى منع ومكافحة الأنشطة التي تحرض على الكراهية الاجتماعية والعنصرية والدينية وإلى تسوية النزاعات يشكل جزءا لا يتجزأ من سياساته الحكومية الوطنية. وأفادت الحكومة أن وزارة التنمية الإقليمية ما برحت تعمل باطراد على تطوير أنشطتها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ومكافحة العنصرية والتمييز والتعصب في إطار السياسات الوطنية الحكومية. وبين عامي 2008 و 2010، اعتمدت وزارة التنمية الإقليمية عددا من التدابير لمكافحة التطرف العرقي والديني ومنع تصاعد حدة النزاعات العرقية. وقد استفادت هذه التدابير من المساعدة المقدمة من مكتب المدعي العام والسلطات الاتحادية والجمعيات التطوعية والمنظمات الدينية المختصة. واضطلعت وزارة التنمية الإقليمية أيضا، في إطار سياستها الحكومية الرسمية، بأنشطة تهدف إلى منع التمييز والصراع العرقي ومكافحة نشر الأفكار العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت تلك الوزارة بالاشتراك مع مؤسسات أخرى عددا من المبادرات شملت حملات توعية ونشر مطبوعات وتنفيذ مشاريع إعلامية وإجراء بحوث سوسيولوجية.
	8 - وأكدت الحكومة أن المجلس الاستشاري المعني بشؤون المنظمات الثقافية العرقية المستقلة يعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة مسألة منع التطرف والصراعات العرقية. كما يعكف المجلس الاستشاري على معالجة القضايا المتعلقة بالتشريعات الوطنية في مجال العلاقات العرقية ويضطلع بأنشطة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الرسمية للاتحاد الروسي.
	9 - وبدعم من وزارة التنمية الإقليمية، اضطُلع بسلسلة من الأنشطة للتوعية بتاريخ وثقافة الجماعات العرقية المختلفة في الاتحاد الروسي، ورفع مستوى التسامح العرقي في المجتمع.
	10 - ووضعت وزارة التربية والعلوم وأقرت معايير تربوية رسمية اتحادية للتعليم الابتدائي العام والأساسي تقوم على احترام القواعد الأخلاقية والقانونية واحترام كرامة الإنسان والتسامح مع الثقافات الأخرى. وجرى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار مشروع ”تنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم التعاون المؤسسي بين السلطات والمجتمع المدني والمعاهد المستقلة في مجال المؤسسات التربوية ذات الطابع العام والمهني بهدف منع التطرف بين الطلاب“. وعلاوة على ذلك، أشارت الحكومة إلى الاضطلاع بمشروع ”النموذج التربوي المتعدد الثقافات كأساس لبناء هوية مواطنية روسية بين الطلاب في مدارس التعليم العام“ بهدف الترويج للتعليم المتعدد الثقافات.
	11 - وعملا بالمرسوم الرئاسي رقم 1316 الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2008، استُحدثت إدارة وأقسام إضافية ضمن وزارة الداخلية من أجل مكافحة التطرف.
	12 - وأشارت الحكومة إلى أن مستوى العنف العنصري وعدد جرائم العنف المرتكبة ضد الأجانب قد انخفضا في الاتحاد الروسي، استنادا إلى تقييم أجراه خبراء مستقلون. وفي 7 شباط/فبراير 2011، وقّع رئيس الاتحاد الروسي قانون الشرطة الذي دخل حيز التنفيذ في 1 آذار/مارس 2011. ووفقا لهذا القانون، أُنيطت بالشرطة المسؤولية عن منع وكشف وقمع أنشطة التطرف.
	13 - ويلحظ القانون الاتحادي لعام 2002 الآليات القانونية والتنظيمية الرئيسية لمواجهة التطرف. وتعتبر المادة 1 من القانون الاتحادي المناداة بالحصرية أو التفوق أو الدونية، المستندة إلى خلفية اجتماعية أو عنصرية أو عرقية أو دينية أو لغوية، نشاطا متطرفا. كما تجرِّم المادة 282 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي الأنشطة التي تهدف، علناً أو عبر وسائل الإعلام، إلى التحريض على الكراهية على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء الإثني أو اللغة أو الأصل أو الدين أو الفئة الاجتماعية. 
	14 - وشاركت وزارة الداخلية أيضا في مكافحة أنشطة التطرف. وبغية منع وقوع جرائم التطرف، ترصد أجهزة الوزارة عن كثب الأحداث السياسية والثقافية والرياضية التي من المرجح أن تولد توترا بين الأعراق والأديان. 
	15 - وتُعقد بانتظام اجتماعات عمل مع ممثلي المدافعين عن حقوق الإنسان من مركز المعلومات والتحليل ومعهد حقوق الإنسان ومكتب موسكو لحقوق الإنسان. وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن ضمان الرصد الدائم للمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام والموجودة على الإنترنت.
	16 - وأعربت الحكومة عن قلقها من استخدام الجماعات المتطرفة الإنترنت على نحو متزايد لتشجيع الشباب على الانضمام إليها. وفي هذا السياق، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير للقضاء على المحتوى غير المرغوب فيه الذي قد يحرض على التطرف وكره الأجانب عبر الإنترنت، وعلى محتوي منشورات أخرى بينها المواد السمعية والفيديو. وقد تجاوز عدد المواد المحظورة الداعية إلى التطرف 800. وتعكف وزارة الداخلية على ضمان تبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون وكذلك مع الشركاء في الخارج من خلال شبكة مجموعة الثماني التي تضم أكثر من 50 بلدا. وانسجاما مع أمر صادر عن وزارة الداخلية، أُعدَّ مشروع قانون ”التعديلات في قوانين تشريعية معينة للاتحاد الروسي“ الذي يرمي إلى استكمال بعض أحكام قانون العقوبات. وينص صراحة أحد التعديلات المقترحة على المسؤولية الجنائية في ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع المتطرف التي تُرتكب عبر شبكات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بما فيها الإنترنت. 
	17 - ونظرا لوجود العديد من المواقع الشبكية المتطرفة في الخارج، أشارت الحكومة إلى أن فعالية مكافحة التطرف تعتمد على التعاون الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون التابعة لبلدان أخرى، ودعت إلى وضع صك دولي موحد في هذا المجال. وفي سياق مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في السلفادور من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010، أيّد الاتحاد الروسي وضع اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
	18 - وختاما، أعربت الحكومة عن قلق بالغ إزاء وضع الأقليات الناطقة بالروسية في دول البلطيق، بما فيها لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.
	باء - أذربيجان
	19 - أعادت أذربيجان في ردها تأكيد التزامها بأحكام القرار 65/199. وأشير إلى ”تصور الأمن القومي لجمهورية أذربيجان“ الذي اعتُمد في 23 أيار/مايو 2007، والذي ينص على عدد من الأحكام المتعلقة بصون التسامح الوطني والديني.
	20 - وأشارت أذربيجان إلى اتخاذ تدابير توعية وفقا لخطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات والتعاون بين الأديان، وحماية ومواصلة تنمية التراث الثقافي للأقليات العرقية، وحظر التمييز، والترويج لثقافة من السلام والتسامح في مقاطعات أذربيجان ومناطقها. وفي هذا الصدد، أفادت أذربيجان كذلك عن اتخاذ تدابير للتوعية في مجال التسامح الديني بين السكان. ومنذ عام 2007، عُقدت 474 دورة تدريبية في مدن ومناطق مختلفة في البلاد.
	21 - وأكدت الحكومة أنه يحظَّر الاضطلاع بجميع الأنشطة الدعائية التي تروج للتمييز العنصري والديني في أذربيجان وتحرض عليه. وفي هذا الصدد، أنشئت الهيئة العامة المعنية بالعمل مع المنظمات الدينية في جمهورية أذربيجان لتنفيذ السياسة العامة الحكومية في مجال الأنشطة الدينية في البلد وللإشراف على تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بالمنظمات الدينية.
	22 - وأشير إلى مهرجان فني للأقليات القومية بعنوان ”أذربيجان - وطننا الأم“ ينظَّم كل سنتين. وأكدت الحكومة في ردها أن أذربيجان تولي التثقيف في مجال حقوق الإنسان أهمية خاصة. وفي هذا الصدد، تنظم بانتظام وزارة التربية في جمهورية أذربيجان مناسبات تهدف إلى تعزيز الاحترام للأشخاص الذين يمثلون ثقافات وأعراقا وأديانا مختلفة. 
	23 - وختاما، أكدت الحكومة أن أذربيجان انضمت في عام 2009 إلى اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز التنوع في أشكال التعبير الثقافي. والعمل جار حاليا على إعداد خطة عمل خاصة في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، سينفَّذ مشروع ”التنوع الثقافي هويتنا الثقافية“ في عام 2011. وفي هذا السياق، ستنظَّم مناسبات مختلفة، بينها حلقات دراسية عن موضوع التضامن الثقافي الوطني في المناطق في جميع أنحاء البلاد، ودورات تدريبية للعاملين في الحقل الثقافي، وإعداد أبحاث متعلقة بحالة الحوار بين الثقافات، ونشر كتيبات ونشرات تعكس التنوع الثقافي للبلد، وإقامة معارض وحفلات موسيقية ومسابقات وغير ذلك من المناسبات المماثلة.
	جيم - إسبانيا
	24 - أشارت إسبانيا في ردها إلى أن حكومتها ما برحت تعطي الأولوية للسياسات المتصلة بتعزيز المساواة ومنع التمييز منذ عام 2004. والحق في المساواة للجميع مكرس في المادة 14 من الدستور الإسباني. وتنص المادة 9-2 على أن لدى الهيئات العامة التزام إيجابي بتعزيز المساواة. وقد أنشئت وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية وتحقيق المساواة من أجل اقتراح وتطوير السياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة، وبمنع جميع أنواع التمييز على أساس أي ظروف أو أحوال اجتماعية أو شخصية، والقضاء عليها.
	25 - وأنيطت بمجلس تعزيز المساواة في المعاملة ومنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني مسؤوليات تقديم المساعدة المستقلة لضحايا التمييز ومعالجة الشكاوى وإجراء الدراسات ووضع التوصيات بشأن المساواة في المعاملة ومنع التمييز على أساس الأصل العرقي والإثني.
	26 - وأقر مجلس الوزراء خطة العمل الأولى لتنمية السكان الغجر للفترة 2010-2012 التي تهدف إلى الترويج لوسائل وأشكال جديدة لمشاركة السكان الغجر وتحقيق التنمية الاجتماعية لهم، وإلى أن تكون أداة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية.
	27 - وفي ما يتعلق بالتدابير التشريعية، أشارت إسبانيا إلى أحكام مكافحة التمييز المنصوص عليها في قانون العقوبات منذ عام 1995، وإلى التدابير المتخذة في عام 2003 التي تحظر التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاستحقاقات والإسكان. كما تطبَّق تدابير تشريعية تحظر التمييز ضد الأجانب وتشكيل الأحزاب السياسية ذات الدوافع التمييزية.
	28 - وأُدخلت حصص دراسية عن حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي. واعتُمدت تدابير تشريعية لمكافحة العنصرية في الرياضة التي تنظمها اللجنة العامة لمكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في الرياضة. كما أُقر في عام 2010 قانون ينظم منع هذا التمييز في الرياضة.
	29 - وأشارت الحكومة إلى إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون المساواة في المعاملة ومنع التمييز في 27 أيار/مايو 2011 الذي يهدف إلى منع أي نوع من أنواع التمييز والقضاء عليه وحماية ضحاياه.
	30 - ويضمن مشروع القانون هذا الحق في المساواة في المعاملة من خلال تحديد التدابير الوقائية وتدابير الجبر بما يتفق والفقه القانوني الحديث. كما ينص على منع التمييز، ويسهِّل اتخاذ تدابير وقائية حيثما تحصل حالات التمييز عبر الوسائل الإلكترونية أو شبكات الحاسوب، ويحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة عن خرق أحكامها فضلا عن التعويض على الضحايا. وينص كذلك على استحداث هيئة عامة لتحقيق المساواة ومنع التمييز، باعتبارها كيانا مستقلا لتقديم المساعدة للمتضررين جراء التمييز.
	31 - وختاما، أكدت إسبانيا مجددا التزامها بالقضاء على التمييز وسعيها إلى ضمان الحق في المساواة في المعاملة ومنع التمييز.
	دال - أندورا
	32 - أشارت الحكومة إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري دخلت حيز النفاذ في أندورا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006. والحكومة هي حاليا في صدد إعداد تقريرها الأول عن تنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تستقبل أندورا زيارات منتظمة من المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا. وفي عام 2007، في أعقاب الزيارة التي قامت بها تلك المفوضية إلى أندورا، نُشر تقرير تضمَّن بعض التوصيات. ويمكن الاطلاع على التقرير على الإنترنت www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Andorra/Andorra_CBC_fr.asp. ومن المقرر أن تقوم تلك المفوضية بزيارة التقييم المقبلة إلى أندورا من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2011.
	هاء - البحرين
	33 - أشارت الحكومة في ردها إلى التشريعات التي تحمي حرية الدين والمعتقد. وأفادت البحرين بأن الحقوق الدستورية مضمونة للجميع دون تمييز، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الدستور. كما تحمي المادة 22 من الدستور حرية الدين تحديدا. وأشيرَ أيضا إلى قانون العقوبات الذي تحظر المادة 172 منه التحريض على الكراهية ضد جماعة أو أفراد منها؛ وتحظر المادة 309 منه تحقير طائفة دينية أو التشهير بها؛ كما تحظر المادة 311 منه طبع أو نشر كتب تسيء إلى الدين أو الرموز أو التقاليد الدينية.
	34 - وأشارت الحكومة إلى أن البحرين اتخذت تدابير تشريعية لحظر نشر الفكر العنصري ولمناهضة التمييز وما يتصل به من انتهاكات للقيم الدينية ولمبدأ المساواة الدستوري. وينص مثلا القانون رقم 47 (2002) الذي ينظم وسائل الإعلام والطباعة والنشر، على حرية التعبير طالما أنها لا تثير الفرقة أو الشحن الطائفي، كما ينص القانون رقم 58 (2006) على حماية المجتمع من الأنشطة الإرهابية وتشديد العقوبات بالنسبة إلى الجرائم المتصلة بالدين لدى ارتكابها من خلال أنشطة إرهابية.
	واو - البرتغال
	35 - أشارت البرتغال في ردها إلى اعتماد مبدأ مكافحة التمييز في خطتين وطنيتين هما الخطة الوطنية للمساواة وللمواطنة والقضايا الجنسانية والخطة الوطنية لإدماج المهاجرين.
	36 - وأفادت البرتغال أن المادة 13 من دستورها تحظر التمييز على أساس النسب أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الأصل أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية، أو التعليم، أو الحالة الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية أو الميول الجنسية. وتعترف المادة 15 من الدستور بالحقوق والواجبات نفسها بالنسبة للأجانب وعديمي الجنسية والمهاجرين كما لو كانوا مواطنين برتغاليين. وأشير إلى أن الفقرة 4 من المادة 46 من الدستور تحظر المنظمات العنصرية، فضلا عن المنظمات التي ”تجاهر بأيديولوجية فاشية“.
	37 - ووفقا للقانون الجنائي للبرتغال، يمكن اعتبار القيام بأي عمل عنصري بدافع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الميول الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون. وأشيرَ في ذلك السياق إلى المادتين 240 و 246 من القانون الجنائي. كما يُعتبر الدافع العنصري ظرفا مشددا في جرائم القتل والجرائم التي تنال من السلامة الجسدية. وعلاوة على ذلك، ووفقا للمادة 71 من القانون الجنائي، يعتبر القضاة الدافع التمييزي ظرفا مشددا لدى تحديد شدة العقوبة.
	38 - وأفيدَ أنه يمكن في حالات ارتكاب التمييز فرض عقوبات أخرى كالغرامات وعقوبات أخرى مرتبطة بذلك. ويمكن تقديم شكاوى من حصول هذه الأعمال إلى لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري التي يرأسها المفوض الأعلى لشؤون الهجرة والحوار بين الثقافات.
	39 - ويحدد قانون العمل إطارا عاما للمساواة في المعاملة في التوظيف والمهن. إذ ينص الإطار القانوني لعقد العمل في القطاع العام على المساواة في المعاملة في القطاعين العام والخاص. وبموجب قانون الإجراءات الإدارية، يحظَّر على السلطات أو المؤسسات العامة القيام بأعمال تمييزية في حق المواطنين. ويمكن تقديم شكاوى لدى حصول انتهاكات من هذا النوع إلى أمين المظالم. كما ينص قانون التلفزيون على عدم جواز تضمين أي برنامج عناصر تحرض على الكراهية أو العنصرية أو كره الأجانب.
	40 - وأشارت البرتغال أيضا إلى قانون اللجوء، والقانون الأساسي، وقانون التلفزيون، وقانون الإعلان والقانون المتعلق بالتدابير الوقائية والعقابية المزمع اتخاذها في حالات العنف المرتبطة بالرياضة.
	41 - وبغية مكافحة العنصرية، أُخضع جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة وموظفو الدولة، لدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، أشارت البرتغال إلى أن قضايا حقوق الإنسان قد أُدرجت في مناهج التدريب المهني.
	42 - وختاما، أشارت البرتغال إلى تعاونها مع الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب أو غيرها من أشكال التعصب، وإلى إسهامها في أعمال تلك الهيئات.
	زاي - تركيا
	43 - أكدت تركيا مجددا في ردها التزامها بمكافحة جميع أشكال التمييز. واعتُرف بأن المسؤولية الرئيسية عن صون وحماية حقوق الأفراد من الأفعال التمييزية وأنشطتها تقع على عاتق الحكومات.
	44 - وأشارت الحكومة إلى أن القانون في تركيا يحظر ويجرّم أعمال التمييز. كما أن مبدأ المساواة مكرس في الدستور. وأشيرَ إلى المادة 10 من الدستور التي تضمن مساواة جميع الأفراد دون أي تمييز أمام القانون، بصرف النظر عن اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو الطائفة، أو أي اعتبار من أي نوع كان. 
	45 - ويستند مفهوم المواطنة، بصيغته المحددة بموجب المادة 66 من الدستور، إلى السند القانوني دون أي إشارة إلى الأصل العرقي أو اللغوي أو الديني. وأكدت الحكومة أن عدم التمييز بين المواطنين على أساس إثني أو ديني أو عرقي هو الفلسفة الأساسية لتركيا. كما تعترف المادة 10 من الدستور بنفس الحقوق والحريات الأساسية بين المواطنين الأتراك والرعايا الأجانب. إلا أن المواد 16 و 67 و 68 من الدستور تقيد الحقوق السياسية للأجانب والحق في شغل منصب في الدولة. 
	46 - وأشارت تركيا إلى أن التمييز الإيجابي بالنسبة للأفراد الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية اكتسب أساسا دستوريا تحت عنوان ”المساواة أمام القانون“ في التعديل الذي أدخل على المادة 10 من الدستور.
	47 - كما أن مبدأ المساواة مكرس أيضا في القانون المدني، وقانون الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل، وقانون الأحزاب السياسية، والقانون الأساسي للتربية الوطنية، وقانون العمل وقانون المعوقين. وتجرِّم المادة 122 من قانون العقوبات التمييز الاقتصادي على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو غير ذلك. وتنص المادة 216 من قانون العقوبات على فرض عقوبات بسبب التحريض على العداء أو الكراهية أو التحقير. وأشير أيضا إلى قانون إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبرامج بثها. 
	48 - وأشارت تركيا إلى أنه بالإضافة إلى وسائل الانتصاف القضائية، تتوافر أيضا سبل الانتصاف الحكومية والإدارية والتشريعية للأفراد الذين يدّعون بأنهم تعرضوا للتمييز. وأنيطت برئاسة حقوق الإنسان وبعدد من مجالس حقوق الإنسان على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية بمهمة تلقي ودرس والتحقيق في مزاعم حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الشكاوى من التمييز العنصري. وكُلفت تلك الهيئات أيضا بتقييم نتائج معايناتها وتحقيقاتها، وبإحالة النتائج إلى مكاتب المدعين العامين أو السلطات الإدارية المختصة ومتابعة نتائجها. وفي هذا السياق، أشيرَ أيضا إلى اللجنة البرلمانية للتحقيق في مجال حقوق الإنسان.
	49 - وختاما، أكدت تركيا أن النجاح في مكافحة جميع أشكال ومظاهر التمييز والتعصب يتطلب تضافر الجهود على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا الصدد، أشارت تركيا إلى انخراطها بشكل فعال في مكافحة التعصب والتمييز على الصعيدين الدولي والإقليمي.
	حاء - الجمهورية الدومينيكية
	50 - أشارت الجمهورية الدومينيكية في ردها إلى أن التمييز ما زال يعرقل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان. وأكدت أن المادة 39 من الدستور تكفل المساواة للجميع والحماية الفعالة ضد التمييز. ولاحظت الحكومة الصلة الوثيقة بين العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والأشكال المختلفة من عدم التسامح، من جهة، والتهميش والإقصاء الاجتماعي للفئات الضعيفة، من جهة أخرى.
	51 - وأضافت أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الجمهورية الدومينيكية. وأن المساواة لا تقتصر على الإطار القانوني أو السياسي بل تشمل أيضا المجال الاجتماعي. وتنص المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجنائية على أن يراعي القضاة ومكتب المدعي العام خصوصيات كل حالة على حدة، وعلى عدم جواز إسناد أحكامهم إلى أسس قومية أو جنسانية أو دينية أو عرقية أو متعلقة بالمعتقد، أو إلى الأفكار السياسية، أو الميول الجنسية، أو المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية أو إلى أي حالة أخرى تترتب عليها تبعات تمييزية.
	52 - وأشارت الحكومة إلى أن التحديات الجسام المقبلة تتطلب عملا حاسما وتعاونا لا من الجهات القضائية فقط بل أيضا من المجتمع المدني. ووفقا لقرار المحكمة العليا رقم 1920 لعام 2003، إن مجموعة واسعة من حقوق الإنسان مشمولة في الدستور؛ ما يضفي على تطبيقها أهمية رئيسية بالنسبة للجسم القضائي.
	53 - واعتبرت أن القضاء على جميع أشكال التمييز الراهن تسهم في الحفاظ على حيوية اقتصاد المجتمع وتعزز الاستراتيجيات التي تتيح الفرص للمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة. وأكدت أن القضاء في الجمهورية الدومينيكية يعمل بلا كلل من أجل تعزيز المثل العليا المتمثلة في الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، والحفاظ عليها.
	طاء - صربيا
	54 - قدمت صربيا معلومات عن قرار المحكمة الدستورية لجمهورية صربيا. فقد أصدرت المحكمة حكما حظَّر، وفقا للدستور، نشاط التشكيل الوطني، وهو حزب سياسي سري (تنظيم سياسي)؛ وحظر تسجيل أهداف برنامج التنظيم و/أو اسمه؛ وحظر على التنظيم مواصلةَ نشاطه والترويجَ لأهداف برنامجه وأفكاره، ونشرّها؛ وألزمَ السلطات والمؤسسات العامة وغيرها من المنظمات على اتخاذ تدابير، كل ضمن اختصاصه وصلاحياته، إنفاذا لهذا الحكم.
	ياء - كوستاريكا
	55 - أشارت كوستاريكا في ردها إلى التزامها بتنفيذ ”خطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري“. وأفيد بأن وضع خطة العمل هي عملية جامعة وقائمة على المشاركة تضم كل الجهات الاجتماعية الفاعلة. وأضافت أن الحكومة تدرك أن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري لا يمكن أن تتم يمعزل عن قيام المجتمع المدني بواجبه، وأنه يتطلب جهدا جماعيا وتحمُّل السلطات لمسؤولياتها. وستشكل خطة العمل الركيزة الأساسية لبرامج حقوق الإنسان في البلد والمحور الذي تدور حوله، وهي ستفضي إلى إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات معنية بحقوق الإنسان ستصبح الهيئة التي ستنهض بعملية وضع خطة العمل الوطنية وتنفيذها.
	56 - وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أشارت الحكومة إلى تعزيز الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وإلى إنشاء اللجنة الوطنية الأفريقية - الكوستاريكية للاحتفال بالسنة الدولية للمتحدرين من أصل أفريقي، وإلى إنشاء لجنة الدراسات المتعلقة بالمتحدرين من أصل أفريقي. أما بالنسبة إلى التدابير المتخذة لحماية حقوق الشعوب الأصلية، فأشارت الحكومة إلى قانون الشعوب الأصلية لعام 1977، وإلى وجود اللجنة الوطنية لشؤون الشعوب الأصلية، وإلى استحداث إدارة التربية الخاصة بالشعوب الأصلية في وزارة التربية العامة، وإلى استحداث منصب قضايا المدعي العام الخاص بالشعوب الأصلية.
	57 - كما أشيرَ إلى أن قانون الهجرة والأجانب الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2010 يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بالنسبة للمهاجرين واللاجئين. فهو يسهم في إشاعة التسامح والاحترام بالبلد وفي تعزيز مكافحة كراهية الأجانب.
	58 - وعلى الصعيد الإقليمي، أشارت الحكومة إلى أن كوستاريكا ما برحت تعمل بصورة فعالة على الترويج لاتفاقية البلدان الأمريكية المناهضة للعنصرية وجميع أشكال التمييز والتعصب، وتسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في إطار تلك الهيئة الإقليمية.
	59 - وفي سياق الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، أشارت الحكومة إلى أن وزارة الخارجية والعبادة احتفلت في 21 آذار/مارس 2011، الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، بالإشارة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان.
	كاف - كوبا
	60 - وأعربت كوبا في ردها عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الجريمة والتحريض على الكراهية على أساس العرق والجنسية والعرق والدين على أيدي الجماعات والأحزاب السياسية ذات البرامج القائمة على العنصرية والتمييز وكره الأجانب ومعاداة المهاجرين، لا سيما في البلدان المتقدمة النمو. وأشارت إلى أنه ينبغي لجميع الدول أن ترفض وتحظر أي أيديولوجية أو حزب أو منظمة سياسية متطرفة أو تمييزية أو قومية تروّج للعنصرية وكراهية الأجانب، وأنه ينبغي للقانون أن يحظر مثل تلك المنظمات والأحزاب بما ينسجم والتشريعات الدولية.
	61 - وتؤيد المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، والفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز. وكررت كوبا تأكيد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في الترويج للسحب الفوري لكل التحفظات عن المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتشديد حظر عالمي على الدعاية المغرضة ذات الطابع العنصري والقومي والتي تدعو إلى كره الأجانب، وكذلك على أي تجمع قائم على تلك المفاهيم.
	62 - وأعربت كوبا عن قلق خاص إزاء تزايد محاولات إعادة النظر في تاريخ الحرب العالمية الثانية، التي أثرت سلبا على إجراء حوار عادل وقائم على الاحترام المتبادل بين الدول وكذلك على العلاقات الدولية. ونوهت كوبا بالمكانة التاريخية للذكرى الخامسة والستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية لدى الشعوب والحكومات المحبة للسلام، وأكدت أن ذلك الحدث أسهم في توطيد المثل العليا للسلام وترسيخ التفاهم والثقة بين الشعوب. كما اعتبرت النظام الدولي الجديد الذي أنشئ غداة الحرب العالمية الثانية قائما على أساس الاحترام المتبادل، والسيادة المتساوية للدول، ونبذ استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمبادئ الأساسية التي قامت على أساسها الأمم المتحدة. وركّزت كوبا على أن تلك المبادئ شكلت حاجزا قانونيا وأخلاقيا ضد محاولات البلدان القوية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، فرض إرادتها على الشعوب والحكومات في سائر أنحاء العالم.
	63 - كما أشارت كوبا بقلق إلى احتكار وسائل الإعلام العابرة للحدود الوطنية التي تسيطر عليها بلدان الشمال الصناعية، واعتبرت أنها لا تعرض لثلاثة أرباع سكان العالم سوى وجهة نظر واحدة بشأن العالم والأحداث التي تدور فيه. وأعربت كوبا أيضا عن قلقها إزاء الاستخدام غير المسؤول للإنترنت كوسيلة لنشر الدعاية. وشددت كوبا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في الترويج لوضع مدونات لقواعد سلوك وسائل الإعلام الدولية ولا سيما فيما يتعلق بتشغيل الإنترنت.
	64 - وسلطت كوبا الضوء على قلقها في ما يتعلق بانتشار القوانين والسياسات التمييزية في حق المهاجرين، وباعتماد تشريعات لمكافحة الإرهاب والترويج للممارسات العنصرية والتي تنمّ عن كره للأجانب، في سياق ما يسمى بـ ”الحرب على الإرهاب“ التي اعتبرتها بأنها تسمح بالتعسف. وأفادت كوبا بأن الأعمال التي يعاني منها المهاجرون في البلدان الصناعية تشكل ممارسات تزيد من حدة العنصرية والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان مثل ”الإيعاز بالعودة“ والقانون 1070 في ولاية أريزونا.
	65 - واعتبرت كوبا أنه منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، تفاقم التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وأصبح أداة أيديولوجية تستخدمها بعض البلدان المتقدمة النمو، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باسم ”الحرب على الإرهاب“. وأشارت كوبا إلى أن محاولات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض ديكتاتورية مهيمنة على العالم تحت ستار ”حرب [مفترضة] على الإرهاب“ كانت لها انعكاسات سلبية وخطيرة على أغلبية سكان العالم، ولا سيما بالنسبة إلى الشعوب العربية والمسلمة، بمن فيهم من يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، أضافت كوبا أن الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية المشاركة في الحرب على الإرهاب استحدثت ممارسة رسم صورة سلبية عن الإسلام من خلال وسائل الإعلام.
	66 - وكررت كوبا ضرورة ترسيخ التعاون الدولي في تعزيز العمل على مكافحة العنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز، ولاسيما ضمن في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	لام - لبنان
	67 - أشارت الحكومة في ردها إلى أن الدستور والتشريعات الوطنية توفر إطارا لوضع العمال المهاجرين في لبنان. وأفادت أن لبنان ملزم بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالمواد 5 و 7 و 9 منه مثلا. وعلاوة على ذلك، أُدرجت أحكام محددة في قانون العمل (رغم عدم سريانها على عمال المنزل)، وقانون تنظيم عمل الأجانب لعام 1963، بصيغته المعدلة.
	68 - وأكدت الحكومة أن القانون اللبناني لا يتضمن أي أحكام تمييزية ضد الأجانب. وأشير إلى وجود فئتين من العمال المهاجرين في لبنان: عمال المنزل أو المؤسسات و ”الفنانات“، وهي عبارة تشير إلى النساء العاملات في المرابع والنوادي الليلية. أمافي ما يتعلق بالفئة الثانية، أي ”الفنانات“، فلا توفر دائما قوانين الهجرة الحالية الحماية الكافية لحقوقهن.
	69 - وأضافت أن لبنان يدرس إمكان المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
	70 - وأشارت الحكومة إلى وجود العديد من المنظمات التي تعمل على تحسين أوضاع الأجانب. ولكن، نظراً لعدم وجود أنظمة مناسبة لعمل عمال المنزل، حصل عدد من الانتهاكات. ويمكن أيضا اعتبار ربط مستوى أجور عمال المنزل بجنسيتهم شكلا من أشكال التمييز، بالإضافة إلى حجز جوازات سفرهم من قبل أرباب العمل وإمكان تعرضهم لعنف بدني وجنسي ضمن الأسر التي يعملون فيها. ومع أنه يمكن للضحايا من حيث المبدأ تقديم شكوى لدى المحكمة، فإن وضعهم ضعيف وخوفهم من أرباب عملهم كثيرا ما يمنعهم من القيام بذلك.
	ميم - المغرب
	71 - سلط المغرب في رده الضوء على جهود وزارات العدل والتربية الوطنية والثقافة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة 65/199.
	72 - وأفادت الحكومة أن القانون الجنائي يحظر التمييز القائم على أساس الأصل القومي أو المكانة الاجتماعية، أو اللون، أو الجنس، أو الوضع العائلي، أو الصحة، أو الرأي السياسي، أو العضوية النقابية، والقائم كذلك على أساس إثني أو جنسي أو عرقي أو ديني. وتسري تلك الأحكام على الأشخاص الماديين أو الاعتباريين. وأشار المغرب إلى أنه بموجب القانون رقم 36-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، تُعتبر الأحزاب السياسية القائمة على أساس الدين أو اللغة أو الانتماء المناطقي أو الانتماء الإثني، أو بشكل أعم على أي أساس تمييزي منافٍ لمعايير حقوق الإنسان، أحزابا باطلة ولاغية. وأشير أيضا إلى القانون الذي ينظم دخول الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه.
	73 - كما أبرزَ المغرب أحكام مشروع الدستور الجديد الذي عُرض للاستفتاء في 1 تموز/يوليه 2011. وفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة أن المادة 23 منه تحظر أي تحريض على العنصرية والكراهية والعنف. وينص مشروع الدستور أيضا على اعتبار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكل الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، جرائم يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 30 على أن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين المغاربة وفقا للقانون.
	74 - ووضعت وزارة التربية الوطنية استراتيجيةً تهدف إلى إدماج قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس. وفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة مبادرات مثل الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والمراصد الإقليمية المعنية بالعنف في المدارس، والاحتفال بالأيام الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، والتاريخ، والتسامح، والنساء والمهاجرين. وأفاد المغرب أيضا أن الحكومة وضعت نهجا شاملا ومتكاملا لدمج ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج التعليمية وفي الدورات التدريبية للمدرسين. وأشير أيضا إلى اللجنة الفرعية للقيم التابعة للجنة التقييم والتحقق، التي تقيم مضمون المناهج التعليمية في ما يتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية كالتسامح والمساواة والإنصاف والكرامة والحق في الاختلاف، والحوار بين الثقافات، والقانون الإنساني الدولي، ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العرقي أو الديني أو الإثني أو الجنسي. كما جرى التشديد على أن مزيدا من التدابير قد اتُخذت لإدماج البعد الجنساني في السياسات التعليمية وضمان المساواة في الحصول على التعليم بين الفتيات والفتيان.
	75 - وأفاد المغرب عن تنظيم يوم دراسي بدعمٍ من المركز الدولي للعدالة الانتقالية في عام 2010، وذلك انسجاما مع اتفاقية عام 2008 الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الذي أصبح لاحقا المجلس الوطني لحقوق الإنسان). وكان الهدف من الاجتماع التفكير في قضية العدالة الانتقالية في مجال التعليم. وقُدمت توصيات في هذا السياق.
	76 - ووضع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية استراتيجية لتعزيز الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ. وأشير في هذا الصدد إلى إدماج الأمازيغية في نظام التعليم؛ والإعلام (الصحافة والإذاعة والتلفزيون)؛ وتنظيم مناسبات ثقافية فضلا عن الدعم المقدم إلى الجمعيات التي تروج للثقافة الأمازيغية. وأشير تحديدا أيضا إلى الضمانة التي يكفلها الدستور لثقافة الشعب الأمازيغي ولغته في سياق الإصلاح الدستوري في المغرب.
	77 - وختاما، أبرزَ المغرب التدابير الرئيسية التي اتخذتها وزارة الثقافة في الترويج لثقافة حقوق الإنسان وللتوعية بأهمية التاريخ والذاكرة/إحياء الذكرى.
	نون - موريشيوس
	78 - أشارت موريشيوس في ردها إلى أن الفرع 3 من دستورها ينص على وجوب التمتع بحقوق إنسان وحريات أساسية معينة دون تمييز على أساس العرق أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو الجنس، وهي خاضعة لاحترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة. وتشمل تلك الحقوق والحريات الحق في الحياة، والأمن الشخصي والتمتع بحماية القانون؛ وحرية الضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية إنشاء المدارس؛ وحق الفرد في حماية خصوصية منزله وغيره من الممتلكات، وفي حمايته من حرمانه من ممتلكاته دون تعويض. وعلاوة على ذلك، ينص الفرع 16 من الدستور تحديدا على الحماية من التمييز القائم على أساس العرق أو الطائفة أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو الجنس. وأشيرَ أيضا إلى الفرع 11 من الدستور الذي ينص على حماية حرية الضمير.
	79 - وقدمت موريشيوس معلومات عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنيطت بها سلطة التحقيق في الشكاوى ومراجعة الضمانات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعوامل أو الصعوبات التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان. وأفادت أنه بالإضافة إلى القنوات العادية لتقديم الشكاوى من خلال سلطات الشرطة، يمكن للمواطنين اللجوء إلى مكتب أمين المظالم. كما يمكن إحالة الالتماسات الطفيفة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى مكتب وزير العدل.
	80 - كما أنيطت بشعبة مكافحة التمييز الجنسي التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطة تلقي الشكاوى الخطية بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون مكافحة التمييز الجنسي والتحقيق فيها، وتقديم توصيات في مختلف المجالات، بما فيها العمالة والتعليم.
	81 - وأشارت موريشيوس إلى أن قانون تكافؤ الفرص، الذي لم يدخل بعد حيز النفاذ، يغطي الأسس المختلفة المذكورة آنفا التي يقوم عليها التمييز، فضلا عن العمر، والحَمَل، والإعاقة العقلية والبدنية، والميول الجنسية في مختلف المجالات. وينص القانون أيضا على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص ومحكمة لتكافؤ الفرص.
	82 - وبدأ إنفاذ قانون لجنة الحقيقة والعدالة في عام 2009، في اليوم المصادف لذكرى إلغاء الرق في موريشيوس. وينص هذا القانون على إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة، التي شُكلت بالفعل والتي تضم أكاديميين ومؤرخين وعاملين اجتماعيين من موريشيوس.
	83 - كما أشير إلى أن القانون الجنائي يلحظ جرائم متصلة بالتمييز على أساس العرق أو المعتقد بشكل عام. وفي هذا الصدد، أشارت موريشيوس إلى أقسام مختلفة من قانون العقوبات، بينها الفرع 282 المتصل بجريمة ”إثارة الكراهية العنصرية“.
	84 - وختاما، أشارت حكومة موريشيوس إلى أنه من المقرر إجراء قراءة ثانية لمشروع القانون الجنائي الدولي الذي سبق أن خضع لقراءة أولى في البرلمان.
	ثالثا - الإسهامات الواردة من المنظمات غير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة
	85 - قدمت الطائفة البهائية الدولية، واتحاد رعاية الطفولة، والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومركز اليونسكو في كاتالونيا، فضلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسهامات إلى المقرر الخاص في إطار قرار الجمعية العامة 65/199. ومن الهموم الرئيسية التي أثارتها تلك المنظمات غير الحكومية ومفوضية شؤون اللاجئين ازدياد العنف والجرائم العنصرية التي استهدفت بشكل خاص الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين؛ وعدم وجود بيانات كافية عن هذا النوع من العنف والجرائم؛ واستخدام وسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت، لنشر المحتوى العنصري والترويج له؛ والأثر السلبي لدى الرأي العام الناجم عن الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام عن المهاجرين؛ والتحريض على الكره ضد الأقليات الدينية في الخطاب الرسمي ووسائل الإعلام؛ وتردد السلطات في تحديد جرائم الكراهية في الكثير من البلدان الأوروبية، وفي التحقيق فيها وتسجيلها.
	86 - وقدمت الطائفة البهائية الدولية معلومات عن التحريض على الكره والتعصب والعنف على أساس الدين ضد أتباع المعتقد البهائي، وهي أقلية دينية غير معترف بها في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك التحريض على الكراهية ضد البهائيين في وسائل الإعلام والخطاب الرسمي الإيرانيين، وازدياد العنف والتخويف، والاعتداءات على المقابر البهائية، والتمييز ضد البهائيين في مجالات التوظيف والتعليم العالي، وعمليات الاعتقالات التعسفية والسجن التي تطال البهائيين.
	87 - وأشار اتحاد رعاية الطفولة إلى التزامه بدعم الكفاح ضد النازية الجديدة والفاشية الجديدة وغير ذلك من الأيديولوجيات العنيفة والمتطرفة.
	88 - وقدمت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية معلومات عن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري في أوروبا، بما فيها العنف والجريمة العنصريان. وأشير إلى أن الغجر والمهاجرين وأفراد الطائفتين اليهودية والمسلمة على وجه الخصوص، هم عرضة للعنصرية والتمييز بدرجات مختلفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأفيد أن العنف العنصري آخذ بالارتفاع في عدد متزايد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بالقوانين، أفيد بأن الأطر القانونية والتعويضات غير كافية وغير فعالة في العديد من البلدان الأوروبية. وأثيرت هواجس في ما يتعلق بتردد السلطات في تحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها وتسجيلها، وجراء عدم وجود بيانات كافية عن هذه الجرائم. وأشير إلى أن العنف والجريمة العنصريين لا يحظيان بما يستحقانه سواء من حيث الإبلاغ عنهما أو من حيث تسجيلهما أو من حيث الملاحقة القانونية. وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام والإنترنت، أثيرت مخاوف تتعلق باستخدام الإنترنت لنشر الرسائل العنصرية والترويج لها، وبالصورة التي ترسمها وسائل الإعلام عن الأقليات، وباستخدام اليمين المتطرف لوسائل الإعلام الرئيسية. وقدمت أيضا الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية معلومات عن المبادرات الجيدة التي يطلقها المجتمع المدني، والتي تشمل توفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا جرائم الكراهية، وتنظيم الأنشطة التعليمية، وجمع البيانات عن الجرائم العنصرية، ورصد الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية في الملاعب، وإنشاء الجمعيات الوطنية لوسائل الإعلام المشتركة بين الثقافات.
	89 - وقدمت منظمة رصد حقوق الإنسان معلومات عن العنف العنصري والمرتكب بدافع كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في إيطاليا. وأشارت إلى أن العنف العنصري والمرتكب بدافع كراهية الأجانب لم يحدد باعتباره قضية خطيرة، وإلى التقليل من شأن العنف العنصري في إيطاليا. واعتُبر الدافع العنصري عاملا مشددا مما حمل القانون الجنائي في إيطاليا على إنزال عقوبات أقسى؛ ولكن في الممارسة العملية، عمدت المحاكم إلى تفسير هذا الحكم من زاوية ضيقة. وأثيرت أوجه قلق إزاء عدم التحقيق في الجرائم والعنف العنصريين؛ وعدم محاكمة المسؤولين عن الجرائم والعنف العنصريين؛ وعدم وجود تدريب منهجي متخصص للموظفين الرسميين المكلفين بإنفاذ القانون؛ والخطاب السياسي والعام الذي يربط المهاجرين والغجر والسنتي بالجريمة مما ساهم في إشاعة مناخ من التعصب؛ وأثر الصورة السلبية التي ترسمها التقارير الإعلامية عن المهاجرين والأقليات، بمن فيهم الغجر والسنتي. وأشير إلى أن إيطاليا بدأت مؤخرا جمع بيانات عن جرائم الكراهية. بيد أن ما نُشر من إحصاءات عن جرائم الكراهية لا يزال غير كاف.
	90 - وقدم مركز اليونسكو في كاتالونيا معلومات عن الاتجاهات الحالية التي تسلكها الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في كاتالونيا. وتشمل تلك الاتجاهات محتوى متزايدا معاديا للأجانب في الخطاب العام والسياسي؛ وزيادة في الممارسات المؤسسية التي تنمّ عن الخوف من الإسلام وكراهية الأجانب التي تنحو إلى تقييد حقوق معينة للأفراد المعنيين؛ وزيادة في مظاهر كراهية الأجانب في الرأي العام ووسائل الإعلام؛ وأعمالا عدائية وتمييزا ضد أفراد جماعات أو طوائف دينية معينة. كما قدم المركز معلومات عن أفضل الممارسات، ومنها الترويج للتنوع الديني والمطبوعات والأدوات اللازمة للتوعية بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب؛ وإنشاء شبكات دولية توفر برامج لتبادل الممارسات السليمة في الترويج للتسامح الديني وللخبرات في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب؛ والتوعية بتدريب الشباب على مكافحة العنصرية.
	91 - وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معلومات عن الممارسات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المرتكبة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين تهتم بهم المفوضية في أوروبا وآسيا والأمريكتين. وأشارت إلى أن الأفراد المذكورين كثيرا ما يجدون أنفسهم ضحية مشاعر عارمة معادية للمهاجرين مما يوقعهم فريسة التعصب والتمييز والاستبعاد وكره الأجانب. وأعربت عن أوجه القلق الشديد من المناخ السائد العابق بكراهية الأجانب والتعصب والعنصرية.
	92 - وحددت مكاتب المفوضية في بلدان أوروبا الغربية والشرقية والوسطى كره الأجانب باعتباره واحدا من التحديات الرئيسية التي تصادف الاندماج في أوروبا. وأشير إلى أنه يمكن تصنيف الممارسات التي تسهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أوروبا، ضمن أربعة أنواع. النوع الأول من هذه الممارسة يشمل الأحزاب السياسية ذات البرامج المعادية للأجانب أو القائمة على كراهية الأجانب. وجرى التشديد على أن تأثير ذلك على السياسة المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تنتهجها الأحزاب السياسية لليمين المتطرف غالبا ما يكون رهن استعداد الأطراف الرئيسية للتعاون. أما النوع الثاني من الممارسة فيتمثل في التغطية الإعلامية والرأي العام أو الموقف العام. ومع أنه يمكن لوسائل الإعلام أن تكون عامل تغيير إيجابيا، فإن التقارير الإعلامية يمكن أن تعكس أيضا التوجهات الموجودة في المجتمع فيما يتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب، ويمكن اعتبارها تاليا مقياسا لتلك الاتجاهات. ويشمل النوع الثالث جماعات أخرى ذات خلفية معادية للأجانب أو كارهة لهم و/أو عنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل النوع الرابع المحدد من الممارسات الحوادث العنصرية أو الناجمة عن كراهية الأجانب، بما فيها جريمة الكراهية. وتشكل قضايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وجرائم الكراهية وغيرها من أشكال التمييز ذات الصلة مبعث قلق متزايد في معظم مكاتب المفوضية. وجرى تسليط الضوء على أنه لا يمكن إنكار العدد الآخذ بالتزايد للحوادث العنصرية وتجدد العنف العنصري والقائم على كراهية الأجانب، التي تستهدف أفراد جماعات عرقية أو دينية أو ثقافية والأقليات القومية. 
	93 - وفيما يتعلق بالوضع في آسيا، أشير إلى أنه لم يبلغ في تلك المنطقة الإقليمية إلا عن حالات قليلة نسبيا من المظاهر المباشرة للعنصرية أو التمييز العنصري أو كراهية الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب، التي استهدفت أشخاصا تهتم بهم المفوضية. ومع ذلك، فإن معظم البلدان تعاني من قصور عام في ما يتعلق بالإطار القانوني لحماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية، والتي تؤثر بشكل أكبر بطريقة غير مباشرة في حصولهم على حقوقهم وتجعلهم أكثر عرضة لأشكال مختلفة من سوء المعاملة.
	94 - أما في المنطقة الإقليمية للأمريكتين، فثمة القليل من الأدلة على وجود جماعات أو حركات سياسية معينة تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء تحديدا.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	95 - يعرب المقرر الخاص عن امتنانه لجميع الدول التي قدمت إليه معلومات عن أنشطتها المضطلع بها عملاً بقرار الجمعية العامة 65/199. وهو يرحب كذلك بما قدمته المنظمات غير الحكومية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من معلومات متصلة بالمسائل المطروحة في القرار، فهذه المعلومات هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الأحزاب والحركات والجماعات السياسية المتطرفة، ومنها جماعات النازيين الجُدد وحليقي الرأس، فضلاً عن الحركات الأيديولوجية المتطرفة. ويود المقرر الخاص أن يغتنم هذه الفرصة ليؤكد مجدداً الأهمية التي يوليها للتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني في تنفيذ ولايته. وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أن يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 16/33، الذي يطلب من جميع الحكومات التعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في الاضطلاع بولايته، بوسائل تشمل توفير المعلومات المطلوبة.
	96 - وينوه المقرر الخاص مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدول لمواجهة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة ومنها جماعات النازيين الجدد وحليقي الرأس والحركات المتطرفة الأيديولوجية المماثلة. واستنادا إلى المعلومات الواردة وكما يتضح من عملية القتل الجماعي المروعة التي شهدتها النرويج في 22 تموز/يوليه 2011، لا تزال هناك تحديات تتطلب من الدول بذل مزيد من الجهود والتحلي بدرجة أعلى من اليقظة السياسية والقانونية. إذ لا تزال الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة تشكل تحديات كبرى، وبخاصة فيما يتعلق بحماية أفراد الفئات الضعيفة من الجرائم العنصرية والقائمة على كراهية الأجانب، وبحماية وتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة عامة. ومن الأهمية بمكان اتباع نهج شامل يستند إلى إطار قانوني راسخ ويتضمن أيضا تدابير تكميلية رئيسية، وتنفيذه على نحو فعال وجامع وتعاوني يُشرك الجهات الفاعلة المختصة.
	97 - وأشار العديد من الدول في ردودها إلى أن القانون يحظر أعمال التمييز العنصري و/أو التحريض على هذه الأعمال. وكما ورد في الفقرة 13 من الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان()، ينبغي أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛ كما يؤكد من جديد أن نشر أي أفكار تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية والتحريض على التمييز العنصري، فضلاً عن أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأفعال، يجب إعلانها جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول، وأن هذا الحظر يتمشى مع حرية الرأي والتعبير. وفي هذا الصدد، يهيب المقرر الخاص بجميع الدول احترام ما تعهدت به من التزامات في وثائق ديربان. كما يهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التقيد الكامل بالتزاماتها الدولية. ووفقا للمادة 4 من الاتفاقية ينبغي للدول الأطراف:
	”(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه“.
	98 - وأبلغت بعض الدول في ردودها المقرر الخاص أن الدافع العنصري يُعتبر ظرفا مشددا في قانونها الداخلي. وهو يرحب بهذه الممارسات التشريعية. ويحث المقرر الخاص الدول التي لا وجود في تشريعاتها لحكم من هذا القبيل، على أن تدرج في قوانينها الجنائية المحلية، بندا يعتبر الجريمة المرتكبة بدافع أو بهدف عنصري أو قائم على كراهية الأجانب، ظرفا مشددا يجيز فرض عقوبات مشددة بما يمنع ويتصدى على نحو فعال الإعداد لارتكاب الجرائم العنصرية أو جرائم كراهية الأجانب من قبل أفراد وجماعات مرتبطين ارتباطا وثيقا بالأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة.
	99 - وكما ورد في الفقرة 81 من إعلان ديربان()، ”إن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب فيما يتصل بالجرائم التي ترتكب بدوافع العنصرية وكره الأجانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ومن شأنه أن يشجع على تكرار ارتكاب مثل هذه الأفعال“. وعليه، فإن الدول تتحمل مسؤولية تقديم محاكمة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع العنصرية أو المتصلة بكره الأجانب ومكافحة الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، يوصي المقرر الخاص بأن تكفل الدول إجراء تحقيق سريع وواف ونزيه في الجرائم العنصرية وجرائم كراهية الأجانب، بما يضمن معاقبة المسؤولين عنها بشكل مناسب. 
	100 - ويحث المقرر الخاص الدول على إيلاء اهتمام واجب بضحايا الجرائم العنصرية، الذين انتُهكت حقوقهم في الحياة والأمن. وينبغي للدول ضمان إطلاع جميع ضحايا الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية أو كره الأجانب على حقوقهم وعلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية الموجودة. وينبغي للدول أيضا أن تكفل حصول ضحايا هذه الجرائم بشكل كامل إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، بما فيها الحق في الحصول على تعويض عادل ومناسب عن أي ضرر ناجم عن هذه الجرائم. ويوصي المقرر الخاص بأن تضمن الدول توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية اللازمة لضحايا الجرائم العنصرية أو جرائم كراهية الأجانب. وكرر التأكيد أنه ينبغي للدول مواصلة التعاطي مع الفئات الضعيفة المعرضة لخطر معين من الوقوع ضحية الجرائم العنصرية أو جرائم كراهية الأجانب، والحد من مخاوفهم، وإعادة الثقة في المسؤولين عن إنفاذ القانون والعمل على تحسين الإبلاغ عن هذه الجرائم.
	101 - وأعرب العديد من الدول في ردودها عن قلقها إزاء تزايد استخدام الإنترنت من قبل الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة للتعريف بالأفكار العنصرية ونشرها والترويج لها. ويلاحظ المقرر الخاص مع القلق الظاهرة المذكورة آنفا. وهو يود أن يؤكد من جديد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الأيديولوجيات العنصرية والقائمة على كراهية الأجانب. وفي هذا الصدد، يدعو المقرر الخاص الدول إلى التنفيذ الكامل للمادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تضمنان الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتحددان قيود ممارسة هذه الحقوق. وهو يشجع أيضا الدول على استخدام التكنولوجيا الجديدة، بما فيها الإنترنت، للترويج لقيم المساواة وعدم التمييز والتنوع والديمقراطية.
	102 - وفيما يتعلق بجمع البيانات، يوصي المقرر الخاص الدول بقوة بجمع بيانات مبوبة بحسب العرق بشأن الجرائم العنصرية وجرائم كراهية الأجانب وتحسين نوعية نظم جمع هذه البيانات. ويرى المقرر الخاص أن البيانات المتعلقة بالجرائم العنصرية وجرائم كراهية الأجانب يمكن أن تساعد الدول على وضع سياسات وبرامج فعالة للتصدي للجرائم المرتكبة بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب، ولتقييم ورصد مدى فعالية التدابير المتخذة، ولمراجعة التشريعات القائمة عند الاقتضاء. ويمكن أيضا لجمع هذه البيانات أن يساعد الدول في تحديد أنواع الجرائم المرتكبة وخصائص الضحايا ومرتكبي الجرائم، وبخاصة إذا ما كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية أو حركات أو جماعات متطرفة.
	103 - ويحيط المقرر الخاص علما بأن بعض الدول أشارت في ردودها إلى أن تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان. وهو يرى أنه ينبغي تزويد المسؤولين عن إنفاذ القانون بالتعليمات والإجراءات والموارد اللازمة لتحديد الجرائم العنصرية وجرائم كراهية الأجانب والتحقيق فيها وتسجيلها. وفي هذا السياق، يوصي المقرر الخاص بأن تواصل الدول تعزيز قدرات المسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في القضاء من خلال إخضاعهم لتدريب ملائم وإلزامي في مجال حقوق الإنسان، يركز على الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب. 
	104 - وأفاد العديد من الدول في ردودها عن القيام بأنشطة توعية لمعالجة القضايا المتعلقة بالممارسات التي تسهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي هذا الصدد، يكرر المقرر الخاص التأكيد أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لتوعية الجمهور بالآثار السلبية لأيديولوجيات وأنشطة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وحليقي الرأس، والحركات الأيديولوجية المتطرفة المماثلة لها. ويرحب المقرر الخاص بتنظيم المناسبات الثقافية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمسابقات والمعارض، وأعمال البحوث والمنشورات، فضلا عن إطلاق الحملات الإعلامية وغيرها من المناسبات التي تهدف إلى توفير مساحة للحوار بين الثقافات والتفاعل فيما بينها. ويمكن أن تُعتبر هذه الأنشطة تدابير إيجابية إضافية تسهم في بناء مجتمع قائم على التعددية والتسامح واحترام التنوع الثقافي والتعددية الثقافية وعدم التمييز. ويؤكد المقرر الخاص أن التعليم، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، هو أداة رئيسية في مواجهة صعود الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة. فالتعليم هو بلا شك الوسيلة الأنجع لتقويض المفاهيم الاجتماعية الهدامة القائمة على التفرقة العنصرية، ولخلق مجتمع قائم على التسامح والتعددية واحترام الجماعات الأخرى في سن مبكرة. 
	105 - إن صون وتوطيد الديمقراطية ضروريان لمنع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي هذا الصدد، يجب على القادة السياسيين والأحزاب السياسية أن تدين بشدة جميع الرسائل السياسية التي تنشر أفكارا قائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، أو التحريض على التمييز العنصري أو كره الأجانب. وينبغي للقادة السياسيين والأحزاب السياسية أن يكونوا مدركين للسلطة الأخلاقية المنوطة بهم، وأن يروجوا للتسامح والاحترام، ويمتنعوا عن تشكيل تحالفات مع الأحزاب السياسية المتطرفة ذات الطابع العنصري أو الكاره للأجانب. ويجب أن يشكل دائما احترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وسيادة القانون حجر الزاوية لأي برنامج أو نشاط للأحزاب السياسية، واضعة في اعتبارها ضرورة ضمان أن تعكس النظم السياسية والقانونية الطابع المتعدد الثقافات لمجتمعاتها على جميع المستويات.
	106 - وقدم بعض الدول أيضا معلومات عن انخراطها في العمل مع المؤسسات والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. إن المقرر الخاص يرحب بهذا التعاون على الصعيد الإقليمي ويشجع عليه فالآليات الإقليمية لحقوق الإنسان تؤدي دورا قيما في الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما ورد في الفقرة 119 من الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان.
	107 - ويؤكد المقرر الخاص أنه من الحيوي تحديد وتبادل الممارسات السليمة المتبعة على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وحليقي الرأس، والحركات الأيديولوجية المتطرفة المماثلة لها. وينبغي للدول تعزيز الجهود من خلال تكرار الممارسات الجيدة. وفي هذا الصدد، من المهم زيادة تبادل الممارسات السليمة بين جميع الجهات المعنية. وكما ورد في الفقرة 49 من الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، فإن التبادل الواسع لأفضل الممارسات في جميع مناطق العالم، بهدف منع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يمكن أن يساعد الحكومات والبرلمانات والقضاء والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في التنفيذ الفعال لأحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان.
	108 - وختاما، يود المقرر الخاص أن يشير إلى أهمية التعاون الوثيق مع المجتمع المدني والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان من أجل المكافحة الفعالة للأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وحليقي الرأس، والحركات الأيديولوجية المتطرفة المماثلة لها. ويؤكد المقرر الخاص بشكل خاص على الدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني في جمع المعلومات، والعمل عن قرب مع الضحايا والترويج لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويهيب المقرر الخاص أيضا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضع برامج مناسبة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأشخاص وجميع حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف.

